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مدخل 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد 
المرسَّلِينَ» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
. أما بعد: 

فهذا هو الجزءٌ الثاني”'2 من سلسلتي العلمية الجديدة: 
«قضايا فقهية حديثية»» وقد سَبَقَها (برقم:١):‏ «توفيق ' 
الباري في حُكم الصلاة بين السواري»» وهي مطبوعة في 
دار ابن القيّم- الدمام» وسيتلوها- إن شاء الله تعالى- : 

#- المقالة العْرَاء في كم مصافحة النساء . 

4- إغاثة الملهوف في أحكام الصفوفٍ. 

وغيرها. .. 

سائلاً الله -سبحانه- أن يوقي لما فيه الهُدئ والخيرء 
إنه سميع مجيبٌ . 


22 وكنث قد سمَيئه قَبْلُ «دفع السكت عَم ورد في حُكم صيام يوم السبت*؛ 


0 0 
ثم رأيث تغييره! 


مقدمة 

إن الحمد ف تتخمدة وتستعيية وتستخفرة» :نعود بالله 
ض شرور أتفسناكء ومن سيكات أعمالتاء من يهده أبله فلا 
مْضِل له ومن يُصضلل فلا هادي له. 

وأشهدٌ أنْ لا إله إلآّ الله -وحده لا شريكٌ له-. 

وأشهدُ أنَّ محمداً عبده ورسوله. 

أمَا بعد: 

فإِنّ ' البح العلميّ والدراسة المتأنية للمسائلٍ الفقهيّة 
التفصيليّة المُخْتَلفِ فيها بين العُلّماء وَالأَئِمّة: هٍ المنهج 
الوحيدٌ الذي ينبغي أن يكرت سائدا وشائعا بين طَلَبَِ العلم 
وأهله؛ بشرط أن يكون الرائدٌ في البحثٍ هو طلب الحو 
لا تأيِيدَ وجهة تَطَرٍ أَلفناها أو عِشْنا عَلَيْها! 


ومن المسائل التي كير الكلامٌ فيها- أخيراً- مسألةُ صيام 
يوم السبت في غير الفريضة! وما هو حُكْمُه: هل هو منهيٌ 
عنه لذاته؟ أم لتخصيصه وإفراده؟ 
فاختلفث- لذلك- الآراءٌء وتباينت الأقوال. 
وانانيةا الوتفين يه المتا ديا ميد عن حون 
المشايخ من مُتصدّري الفتيا-؛ إِذْ يدعي الإجماع على جواز 
صيام يوم السبت (2)1 وأن الحديث الوارد في النهي عنه 
مكذوب" (1). وأنَّ القول باننهي قولٌ مُخْترَعٌ مُخْدَثُ (1), 
وأنَ القائلين به جَهَلةٌ جهلاٌ مركباً!! 
فعجبثٌ لهذا أَشّدَّ العَجَبء وتذكَّرتُ ما قيلَ قديماً: 
فَكُمْ من عائبٍ قولاً صحيحاً 
وآفتّهُ من القَّهُم السقيم 
وفي رواية (!): 
... .من الحقّد القديم. 
وليس يَخْتَْ على من طلم على مُولَاتٍ أهلٍ العلم 
ركهم 8 المسألة التي نحن بِصَدّد بحثها والكلام فيها 
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مسألةٌ خلافية”'2؛ الخلافُ فيها عريضٌ» فلا بصخ بسالٍ 
ادّعاءٌ أنَّ القائِلَ بأحد الأقوال: مخالفٌ ل «الجماعة»! أو: 
مُناقضن ل «الإجماع»!! ونحو ذلك م من عبارات صادرة عن 
التسوّع وقلة البحث. 
وأكتفي - لإثبات الخلافٍ في المسألة- بإيراد تُعَولٍ ثلاثة: 
الأول: قال الطحاوي في شع معاني الآثار» (5/ 80) 
-بعد روايته الحديث-: «قَدَهَبَ قَوْمْ م إلى هذا الحديث» 
فَكَرِهوا صم يوم السبتٍ تطوئعا» . 
. النقل الثانئ: قال ابن رُشد فى «بداية المجتهد» 
كيه 
«وأمًا الأيام :المنهنٌ عنها: فمنها -أيضا- مُتَدَقٌ عليهاء 
ومنها مُخَْلتٌ قيهاء أما المْتّّق عليها: فيومٌ الفطر ويومٌ 
0220( | فقول 'صاحب رسال «القول العبت» (ص1؟1) -الأغير الإشارة إليها-: 
٠‏ .ولا نعلم بين الأمة خلافا سابقا من فَبْلُك! قولٌ يتقضّة الدليل» ٠‏ ويرده 
ا اء -الآني ذكْره- . 
وآخرُ مَن وقفثُ عليه من "العلماء السابقين» يتبنّى هذا القولَ العلامة 
صدّيق حَسَن خان في كتابه «الروضة النديةة (177//0). ... _ 
وانظر #المجموع؟ (/4594) للإمام النوويء فقد ذكر فيه أسماء عدد 
من أَحَذَ بهذا القؤل -أيضا-. 
لل 3 


م 


١ 


3 


الأضسحى؛ لثبوت النهي عن صيامهماء وأما المختلف فيها: 
أَيَامْ التشريتي» ويومُ الشّكَّ ويوم الجْمْعَة» ويوم السبتء, 
والنصف الآخر من شعبان» وصيام الدهر. ...؟. 

ثم قال: (0/ 0375 

«وأمًا يوم مُ السبت: فالسببٌ في اختلافهم فيه: : اختلافهم 
في تضُحيح ما ا ند دلا 
تصوموا يوم السبت إل يما افتِضَ عليكم. ٠‏ 

النقلٌ الثالث :قال شيخ الإسلام ابن ثيميّة في «(اقتضاء 
الصراط المستقيم» (00/0) عندما ورد ذك مسألة صيام 
يوم السبتٍ والحديث الوارد فيهاء فقال: 

«وقد ايكلف الأصحاب وسائرٌ * العلماء فيه؟ , 


و 


قلت: ْ 

فهذه نقولٌ «علميةٌ ثلاثةة"2» قاضيةٌ على من تجرّأ على 
العلم» وتكلم بجهل» وَأَنُكَرَ دون تثّت. 

ا 86 0 2 5 

فليسي -اللهت أنامرث يتكلمون خبط عشواء. ويصيحون في 
(1) ومُناك نقولٌ أخرىء» بعضها سبق» وبعضّها الآخر سَمَرِدُ الإشارة إليه أثناءً 

البحث -إن شاء الله تعالى- . 
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الصباح والمساء» بصياح كصيل الغوغاء! م أنَّ هذه 
اأمسألة- كما قلت- فقهية ميات لا ينبغي أن ثثار عليها 
هذه الدَوْيََةُ- سَلْباً أو إيجابا-. حتى يصلّ الأمرُ بالعضر) 
إلى الطّمن والتشهير. . .و...الكذب. ..عياناً - 


لهذا كلّهِ: 
رأيثُ لزاما عَلَيّ أن أبحتَ في هذه المسألة؛ بحثآ علمئاً 
| مستفيضاً؛ أقِيحُهُ على ساق الأدلّة والبراهين» لا على القال 
والقيل» ٠‏ والظنٌ والتّخمين. 

ولقد جعلثُ قسْمآ كبيراً من هذا «الجزء؟ في تخريج 
حديث النهي عن صيام يوم الشيث؟ فهر شقلة المسألة 
وأصل الخلافٍ في البحثء ويتوقف على ثبوته أو 

عدد”'': الْسَْكُمْ في المسألة سلبّآ أو إيجاباً. 

ومن خلال بَحْشِي رأيثُ أن للحافظ ابن حَجَر كتاب في 
خكم صيام السبت سمّاهة «القول المت في الصوم يوم 
السبتي كما في كتابه م «فتح الباري» ل لضف 


00 فتك الام نان ده 00 
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مَتَطَلََّثْ هذا الكتاب للإفادة منه والنّظّر فيه» فلم أجده 
بعد بَحْث في فهارس المخطوطات» وفتش في بطون 
المؤلفات؛ لكتى وقفث على ما قاله الدكتور شاكر محمود 
غبد المنعم في كتابه «ابّن حجر العسقلاني ودراسة 
مصتّفاته.٠.‏ .» (1/ 547)؛ حيث قال عن هذا الكتاب: 

«لم نعرف عنه سوى اسمه الذي وَرَدَ في «الجواهر 
والدرر» (ق7١١/‏ ب) و«نظم العقيان» (57) و «فهرس 
الفهارس» (517//1 200.07 

قَلَكَا كان الأمد كذلك: ل 
وتخريج أحاديئه» وترتيبه 0 علمياٌ وذلك على ثلا 
فصول بعد المقدّمةء ثم- أخيراً- خاتمة: 

الفصل الأول: تفصيلٌ طرق الحديثٍ» وإثباث ضكّته. 

الفصل الثاني : سرد الأحاديث المظنون فيها التعارض 

الفصل الثالث: الردٌ على أدلّة المخالف؛ وترجيح القول 
المكازه توخاندة «الجزء)0؟ . 
20( ولقد وقفتٌ -بعد فراغي من كتابه رسالتي هذه- على عدَةٍ كتبوا في هذه 


المسألة رسائلٌ أو مقالات» أذكثها: 
الأولى: رسالةٌ سردمًا (حَمَافُ) مُمَهَودُ من أبناء بلدناء شُنّع فيها بالسباب - 
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والشتائم والقدح والطعن! وهذا المدّعي بسَاطهُ عندنا مطويّ» فهو معروفٌ 
برف الدين» وعَلبَة الهوى» وضّحَالة العلم» 

أمَا عن رسالته ؛ بر التصوص وتحريفها- عنده- عادةٌ مستحبة- بل واجبة 
(1)- لا يستطيغ عنها فكاكأء” أعاذنا الله وإياكم من شروره! وإذ الأمر كذلك 
فلن أشير لرسالته. ولن أتعقّبها!! 

ولقد لنخص بعضل ديه وسالته الا عله- - ونَشَرّها في إحدى صُحُفنا 
المحلية! : 

ثم كشفثُ شيثاً من حال ذلك (الخسّاف) في رسالتي «الأنوار الكاشفةى 
وهي مطبوعة. ' 

الرسالة الثانية: وهي خَيْرُ من سابقتهاء وإن اشتركت مُعْها في بعض 
الأمور! اسئها: «القولٌ الثبّت (1) في حكم صوم يوم السبت» كتبها يحبى 
إسماعيل عيدء لكتّه خلط فيها خَلْطَأ كبيراً ؛ بن أعل الظاغر ولق سبيت 
واضطْرَب في نَقْل الأقوال» وادعى فيها دعاوى غَيْرَ علمية ولا سَديدة» لن 
أنعقيها بالتفصيل» مكتفيا بالتنبيه على المهة منها . 
الرسالة الثالثة: .«حكم صيام يوم السبت في النافلة» كُتَبها الأستاذ محمد 
إبراهيم شقرة؛ .- سئده الله- ء وهي رمالةٌ موجزة قَيَبَتْ على الأفهام 
خلاصة الخلافٍ والترجيح في هذه المسألة. 

ثم رأيثُ في «مجلة الشريعة» الأردنية الصادرة في شهر ربيع الأول سنة 
84 ه: استفتاء وجَّهته المجلة لشيخ الأزهر! حول حُكم الصوم يوم 
السبت» فكان الجواب بلا جواب!! 
الرسالة الرابعة: بعُنوان: التحقيق الثَيّْت لِمَا ورد في صيام يوم السبت» 
بقلم: عبد الله بن عبد الرحمن رمزي» وهي في نحو ثلاثين صفحة. 
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فالله أسألٌ أن يوفُقَي لما فيه تُضْرَةٌ نه نيتم كلق وأن 
يحشرني في زمرة الطاهرين الطَّيِينَ» وأن يَشْرَح صدري 


للحقّ واليقين. 
لّوح رب جبرائيلَ ومكيائيل وإسرافيلَ مني لما الف 
فيه من الحقٌّ بإذنك» إنك سميعٌ مجيبٌ. 


وكتبه 
أبو الحارث الحليئٌ الأكرئُ 
الاثنين 5 ذي الحجة 11048ه 
اا لاقام 
0 أعدث النظر في وزدثُ عليه في مجالسَ كثيرة بأوقات 
متعذدة مختلفقة. 


-) وقد وقفت عليها أثناء تجارب طباعة كتابي هذاء فطالعتها» فلم أر فيها 
جديدا» وسائر ما ذُكر فيها كنت قد أوردتة هنا- ولله الخمدل- مع الجواب 
عليه . 
فاؤقفت في هذه الطبعة -الجديدة- على (الرسالة الخامسة)؛ 
وهي بعنوان: «القول الثبت. .»- أيضا-؛ للأخ الشيخ محمد الحُمود 
التَجْدِي -نفع الله به-» وهي -بالجملة- كسابقاتهاء مع رقيق عبارة» وحسن 
استدلالٍ . 
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وَرَدَ الحديث عَن أربعة من الصحابة» ثلاثةٌ منهم أهلٌ 
بيتِ واحد» وهم: 
05 وه 
-١‏ عبد الله بن بِسْرٍ. 
؟- وأخحته : لكا بت 00 
وه له 
ات وأبوهما: بُسْر بن أبي بمْر المازني. 


وقد روى ابن عبد البَرٌ في «الاستيعاب» 
(519-778/15) -بسنده إلى مُحَيْم- قولّه : 


«أهل بيتٍ أربعةٌ صّحبوا البيّ بلِ: بُسْرء وابناه: عبد الله 
وعطية» وأختهما: الصّماء0" . 


| والصحابينٌ الرابع الذي روى الحديتٌ مر 
' أبو أمامةء واسمّه صُدَيُ بن عَجْلِن. 


وهاك تفصيل رواياتهم وطرقها وتخريجها: 

)١(‏ وقد ورد في بعض الطرق: «عن الصماء عن عائشة»! وسيأتي تحقيقه» 
وبيان وهائه- في موضعه -إن شاء الله-. 

(؟) انظر «الرباعي في النحديث» (ص5؟) لعبد الغني بن سعيد الأزدي 
-بتحقيقي- طبع دار عمار. 


أولاً: عبد الله بن بُشر: 

وله عنه طق : 

الأول : 

رواه ابن ماجه (حكلال), وعيّد بن ميل في (مسئده» 
(رقم: /01ه-. المتتخب)ء» والنسائي في «الكبرى» 
21/١‏ وابن شاهين في «الناسخ 5 (رقم: 
4"- طبعة المنار)ء» وأبو عم في «الحلية» (518/6) 
كلهم من طريق عيسى بن يونسء عن ثور بن يزيد» عن 
خالد» عنه» قال: قال 0 0 
لو ليئض 1 

الس 1) من طريق 
يب بن التّكن» عن لَوْر. ٠.‏ به. 

قلتُ: وعيسى بن يوسنَ: هو ابن أبي إسحاق السّبيعي: 
ع ثقَةٌ مأمون. 

وعَيّة بن الحّكن» قال فيه الدارقطنيٌ: متروك. 

وقال البيهقي : واو» منسوب إلى الوضع . 
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ترجمته فى «اللسان» (1958/5). 


وبقية رجال-الإشناد ثقاتٌُ» فالسندُ صحيمٌ» ولا يِضَرةٌ 
وجوذ عتبة فهو مُتابَع! فالعمدة على غيره! 

الثاني : 

رواه أحمد”" (189/5)» والضياء في «المختارة» 
»2٠١5 /9(‏ والخطيب في «تاريخه» )١8/5(‏ من طريق 
إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» قال: حدثنا الوليد بن مسلم». 
عن يحيى بن حسّانْء قال: سمعتٌ عبدالله بن بُسْر المازني. 
يقول: سمعتُ رسول الله يَل. . . فذكره. 


ورجالة كله ثقادتء لكنّ الوليد بن مسلم يُدَلْس 


التسويةء ولم يُصَرّح بالتحديث عن شيخف وصرّح عن 
. 60 


(1) وكلامُ (المعلّق) بعلى «المسند» (11787-طبعة مؤبتّسة الرسالة)- على 
الحديث- ليس بدقيق» بل فيه تكلفتٌ وتشقيق!! 

)07١(‏ وأهل العلم يشترطون لمدلس التسوية أن يُصَيَحَ بالتحديثِ في جميع 

: طبقاتِ السّندء ابتداء من شيخه إلى الصحابي » وغير ذلك لا يقل » كما هو 

ةر ”في مْضعه من كتب المصطلح . 
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وعزاه شيحُنا الألبانى -رحمه الله- فى «الإرواء» 
(:/؟؟1١)‏ للضّياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ' 
)١/141(‏ وقال: «وهذا سند صحيحٌ». 

فلعل الوليدَ صرح بالتحديثٍ عند والله أعلم. 

لع و ا ا 
الرللة يه «وأخبرنا محمد أنّ فاطمّة أَخيْرٌَ اخبرتهم: أبنا 
محمدٌ: أبنا سُليمان بن أحمد: ثنا الحُسين بن 0 
الُّْمَرَيَّ: ثنا محمد بن الصبّاح الجَرْجّرائي: ثنا الوليدٌ بن 
مسلم: ثنا يحبى بن حسّان. . . به» فذكره. 

فالحمد لله على توفيقه. 2 

الثالث: 

رواه أحمد (184/5)» والنّسَائي في «الكبرى» 
ف وابن حبيان في الاصحيحه») 
)0 -«إحسان») والدّؤلابي ف فى «الكنى» )١18/5(‏ 
و1 لطَبَرانيٌ» -ومن طريقه الضياء في «المختارة» 
(09-58/9)-» والمرَّيُ في «تهذيب الكمال» 


3*0 


(7/5؛-بشار)-» وابن عساكر فى «تاريخه» 
(9/ ق8-مصورتي)» وأبو زرعة الدمشقى. فى «تاريخه» 
(رقم اكد مختصرك وائْنُ قانع في المعجم الصحابة» 
امم كلهم من طريقين عن حسّان بن نوحء قال: 
سمعت عبد الله بن يُسْر يقول: ترون يدي هذه؟ بايعثُ بها 


رسول الله بك وسمعتة يقول. . . فذكره. 

وسئده حَسَي -إن شاءً الله-: 

فَحَسَانُ: روى عنه جماعة من الثقات. ووثّقه العجلى 
وابن حبّان وابن حَجّرء وقال الذهبي: صذوق! ' ١‏ 
والحديث من طريق عبد الله: صحّحه الحاكم» وقال: 
على شيرط ال البخاري('2» وصححه ابن السّكن”؟. : 
ثانياً: : الصّمّاء بنت يشر : 

وقد احتف في الصَّمّاءِ -هذه-: 

فقال ابن حجر في «التهذيب» (571/11): «وهي أخت 


)١(‏ وَنَقَل عنه ابن الملقن في «تحفة المحتاج؟ )١١4/١(‏ قوله: «على شرط 
الشيخين؟! وليس بصواب. 
2( كما في «التلخيص الحبير» (1171/1) لابن حجر. 
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عبد الله بن يُسْرء وقيل: عمّتْ وقيل :. خالته». 

وقال في «الإصابة» (110/15):«أخرج حديثها 
النسائيٌ » وأمعن في بيان اختلاف الرواة في مسنده”" وفي 
جميعها تسميثها الصّماءء وفي بعض طرقه: عن عمت 
وفي بعضها: عن خالته ا.وفي بعضها]: لم يُسَمْها. ا 

قلتُ: فَصُحْبَتْها ثابتةٌّ» لكنْ: ما هو مدى قرابتها لعبد الله 
ابن بُسر؟ هنا مَكْمَنُ الاختلاف! 1 

وهو اختلافٌ لا يضدٌ -كما هو ظاهك-. 

وقد وردت المروياث بذلك كلّهء وهاك بياتّهاء وتحقيقّها: 

أولاً: 

عن عبد الله بن يسْرء عن أَخْتهِ الضَّكَاءِ: 

علقه الدارقطني جازماً به فني «المؤتلف والمختلف» 
7/1١‏ ؟). 

وورد موصولاً من طريق ثور بن يزيدء عن خالد بن 
معان عند 


)١(‏ كذاء والصواب: سنده! 
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ورواه عنه جماعةٌ: 

-١‏ رواه أبو داود »)١5517١(‏ وابن ماجه »)١9/75(‏ وابن 
الأثير في «أسد الغابة» )١150/5(.‏ من طريق سفيان بن 
حبيب » والوليد بن مسلم» عنه. 

؟. ورواه الترمذي (07545» والنّسائي في «الكبرى» ٠‏ 
(157/5)» والبغوي في «شرح السنة» (1805)؛ والطبراني 

(7720/74) من طريق سفيان بن حبيب» عنه. 

#- ورواه أحمد (078/5: والدارمي (2»)19/1 وابن 
خزيمة (5154). والطحاوي »)8١/1(‏ والبيهقي 
(5/ 40707 والطبراني في «الكبير» (75/ 67180 من طريق 

4- ورواه الحاكم (480/1). والطبراني (959//58) 
وعنه أبو' تُعَيِمِ في «معرفة الصحابة» (6977107 وابن أبي 
عاصم في «الآجاد والمثاني» (0411) من طريق الوليد» 
عنه . 

٠‏ ه- ورواه النسائئ في «الكبرى» )١47”/5(‏ والطبراني في 
«الكبير» (15/ 71*0) من طريق أصبغ بن ريد عنه. 
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-ورواه تمّام في «فوائده» (001) من طريق الأوزاعي» 
عنه . 

- ورواه النسائي في «الكبرى؛ )١155/5(‏ من طريق 
' عبد الملك بن الصباح» عنه. 

8- ورواه الطبراني في «الكبير» (70/55© من طريق 
ثّة بن عبد الرحمن» عنه. 

9-ورواه الطبراني في «الكبير» (720/14) من طريق 
الفَضْل بن موسى» عنه. 

-٠‏ [ورواه الضّياء المقدسى في «المنتقى من مسموعاته 
بمرو» (ق1/64)]'') من طريق يحبى بن نَضْرء عنه. 

ل 

فهؤلاء عَشَرَنّ"؟ من الوُواة -وجلّهم ثقاتُ- قد روَؤه 
عن تون به مُنْتِين أن الصّماءَ : هي أَحْتُ عبد الله بن 


وه 
بسر . 


زلف كما في «الإرواء» )1١18/5(‏ لشيخنا -رحمه الله-. 
(؟) وستأتي رواية لبقيّة عن ثور» لكنها منكرة . 
وكذا لأبي بكر المقرىء؛ لكنها شأذة. 


0 


ولعلّ هذا ما جعل العلماء يُعَدّمونَ أنها أُحيّ على غير 
ذلك مما وردت به الروايات- وسيأتي-! 

ولثور فيه متابع: 

أخرجه أحمد (2)0758/5 ومن طريقه أبوا نُعَيِم في 
لمعرفة الصحابة» (58/ا/2)9 والطبرانى فى «مسئد الشامييّن» 
)1١9١(‏ من طريق إسماعيل بن عيّاش» عن محمد بن 
الوليد الرُبيدي» عن لقمان بن عامره عن خالد بن معدان» 
عن عبد الله بن بُسْرء عن أخته الصماء. . ١‏ 

وسنده حَسّنٌ؛ من أجل لقمان» وروايةٌ إسماعيل عن 
الشاميّن صحيحةٌ» ولكن: 

رواه الشَّائي في «الكبرى» (؟/ 22١45‏ والطبراني في 
«مسند الشاميين» (7/ 89) والمرّي في «تهذيب الكمال» (ق 
0١‏ من طريق بقيّة بن الوليد» عن الرُبيدي» عن لقمان بن 
عامرء عن عامر بن جٌشِيب”')» عن خالد» عن عبد الله بن 
8 . 1 


بسر ٠.‏ مرفوعاً. 


)0 قيّده ابن حجر في «التقريب» (10417) بالحروف. 


3" 


أي : بزيادة عامر بن جُشيب- وهو ثقوك بين لقمان 
وخالدء وبحذف الصمّاء أخت عبد الله! 
وليس هذا مُعِادٌ للحديث» فلقمان بن عامر يروي عن 


أبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة وغيرهم» فروايته عن 
خالد أولى» وروايته عن عامر ثابتةٌ -أيضآ-. 


ومثل هذا في المروياتٍ كثيرٌ على أن 0 وقد 
عنعنة» فالعمدة على الإسناد الأول. ١‏ 


ثم رأيث لثور فيه متابعاً آخرء لكنْ يزيادة «غائشة»2©0 
بَعْدَها: 


فروئ النّسائِيُ في «الكبرى» )١46/(‏ عن محمد بن 
وهبء»ء عن محمد بن 00 0 عن أبي عبد الرحيم""؛ 
عن العلاء؛ عن داود ان عبَيد الل عن خالد بن مَعْدَانَء» 
عن عبد لل بن بُشْرء عن أخته الضّماءء عن عائشة. . يه 


(1) قال شيخنا -رحمه الله- في (الإرواء» (110/4): الم أقف على |إسناده! 

)2 وتصحف في «التهذيب» (007/9) إلى: «مَسلمةة! 

(6) واسمه: خالد بن أبي يزيد بن سَمّال -باللام- وقد وقع في «تهذيب 
الكمال» (1/8١1-تحقيق‏ بشار عواد): «سماك»- بالكاف-! وانظر: 
«الإكمال؛ (5/ 67") لابن ماكولا . 
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قال المزّي 
1 م 8 

«كذا وقعء قال: «عن أخته ه الصمّاءء عن عائشة»» وقد 
رواه جماغة عن :عبد الله بن يُشْرء عن النيّ كله ورواه 
آخرون عنه» عن عَمّت وقيل: عن شالته الصَّكَّاى عن 
0 وقيل : عنه» عن أبيه» عن الي يكا. 

قلثُ: وسيأتي تخريججٌ هذه الوجوه كلها كلها -إن شاء الله-. 

وإستاد هذه الرواية التي أوردتها- بإثبات عائشةك- 
ضعيفٌ؛ لجهالة داود بن عَبيّد الله فلم يَرُو عنه إل 
العلآء ولم يُعْرَف بجرح أو تعديل» ترجمه المزّي في 
«تهذيب الكمال» (2»)517/8 وصرّح ابن حجر في 
«التقريئنب» (رقم:211099) بجهالته. وكذا الذهبيى فى 
«الميزان» »)1١7//9(‏ فمخالفةٌ معله لا تقبلُ!! 

ثانياً: 

رواه اال الحافظ في «فوائده» 5 :80) قال: 
أحمد بن سُليمان بن أيوتب بن حَذُلم: 0 
ابن عبد الصمد: حدثنا أبو بكر عبد الله بن يزيد المقرىءء 


”7/ 


قال: سمعث ثور بن زيدء قال: حدثني خالد بن 


معدان... به. 
ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد 0 041 عن 
إسماعيل بن عبد الله» عن عبد الله بن يزيد. . 
وقال شيخنا العلامة الألباني ف اروف 14/0 
«تفرّد به عبد الله بن يزيد المقرىء») وهو ثق ولكن 
أشكل عَلَيَ أي وجدثه بخطي 2 مَكِيا ب «أبي بكراء» وهو 
نما يكنى ب «أبي عبد الرحمن»؛ وهو من شيوخ أخمد»! 
وتابَّحه أخونا جاسم الفُهيد في «الروض البسّام» 
(9/ 58 )! 
قلتُ: بل هو غَيْرْفُ وأبو بكر هذا؛ ترجمه اين أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل» (5/ »)275١[‏ وأشار إلى روايته عن 
ثور بن يزيد. 
ثم روى عن جُحَيْم أنه أثتى عليه» ووصفه بالستر 


)١(‏ وهو كذا في مصورتي من مخطوطة «الفوائد» -الظاهريّة-ء وفي النسخة 
التي حقّقها الأخ الفاضل الدكتور عبد الغني التميمي» وكذا في «الْرّوض 
البسّامى وهي في كُلّ ذلك على الصواب- كما سيأتي بياله-. 
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والصدق. وروى عن أبيه قوله فيه: شَيْخ! 

قلتُ: وباقى رجاله ثقاتٌ» فالإسنادٌ حَسَنٌ. لكنّ تفؤد 
المقرىء- بذكر الصماء أمَّآ لعبد اللهء مخالفاً ثقات الرواة 
المتقدم ذكرهم-: يحكم بشذوذ روايته! 

ثالاً: 

عبد الله بن بْسْر عن عمَته: 

رواه ابن خرزيمة (158كي والبيهقي 0ؤبتارةة 
والنسائي في «الكبرى» 2)١57/١(‏ كما في «التحفة» 
-)045/1١(‏ والطبراني في «الكبير؛ (55/ 10-7374 
وأبو نُعَيم في «معرفة الصحابة» (0؟لالا) و(9/9/77)» وابن 
منْدة- كما في «الإصابة»"'2 (8/ 170)» وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني». (07"817 من طريقين عن معاوية بن 
صالح» عن ابن عبد الله بن بُسْرء عن أبيه. عن عَمَيهِ 


فذكره . 


)١(‏ وتحرف فيه (ابن) إلى (أبي»! 
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وقال ابن خُرّيمة: 

اكلك ينار رماع ثور بن يزيد قي هذا الإستاد» 
فقال ثور ”: عن أختد» يُرِيدُ أخت عبد الله بن بُسْرء [و] قال 
معاوية: عن عَمْتِهِ الصماء ء أخت سْرء عمّة آبيه عبد الله بن 
ا يسْرء لا أخت أبيه عبد الله بن بُسْر؟. 

قلث: 

وقد تابَحّ ثوراً: لقمانُ بن عامرٍ -كما تقذم- . 

وقال شيخْنا الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» 
:)١١١/4(‏ «وقد تبادر إلى ذهني أن قول عبد الله بن بُسْر: 
عن عمّتها يعنى: عمّته هوءوليس عمّة أبيه»ء وإن كان 
يحتمل العكس» فإن كان كما تبادر إليّ فهو شاهدٌ لا بأس 
بيه #وان كان ار ا :20 


)١(‏ والكلام -والله أعلم- غير مستقيم» لا جو سخوط كه اين من 
قوله: : «وقد تبادر إلى ذهني أن قول [ابن] عبد الله بن بسر: : عن عمته. , 
إلخ, فبهذا يستقيم الكلام . 

(تنبية) : مطبوعة «الإرواء؟ هى أكثة كتاب لشيخنا -رحة الله عليه- فيما 
أعلم -وقع فيه سقطء ا 


وما هذا إلا لأنه طبع دون أن يصسّحه هو بنفسه سرح الطم- . 
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قلثث: بل هي- في هذا الإسناد- عمّة عبد الله وأحت 
يُمْرء كما ورد التصريح به في طريق الطبراني والنّسائي 
وغيرهما. 

وقد قال شحنا قبل ذلك : «ولكتي لم أعرف ابن عبد الله 
ابن يُسر هذاك وعلّق عليه في الهامش بقوله: 0 
ابن خزيمة من هذا الوجه دون لفظة (ابن)» فلعله 
الصواب». 

قلتٌ: بل الصواب” إثبانهة كما هو م منت في مصادر 
التتخريج المذكورة» وما في ل ا 
إِمَا من الطابع أو الناسيخ . 

أَما ابن عبد الله بن بُسْرٍ هذاء فقد أورده المِزَيّ في 
«تهذيب الكمال» (“ا/ق ك4 في باب «مَن تسب كد إلى 
أبيه» دون أَيْ كلام! ' ومثلّه فعل أبن حجر في «تهذيب 
التهذيب» (07/17"؟) وزاد: «فيه اضطراب شديد»! 


ولكنه اصرح في «التقريب» (رقم: )0 بدرجته » 
وذلك قولة: «لا يُغرف» ولم يُسَم؛! فالإسنادٌُ ضعيفٌ . 
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وروى النسائي (؟/55١)‏ عن سعيد بن عمرو 
الحمصي» عن بقية» عن ثور» عن خالد بن معدان» عن 
عبد الله بن يُسر» عن عمّته الصماء. 


وهذا منْكة. 

أي يست باأخستيغع وهو مدلّن ٠‏ وقد شالف 
الرواة الثقات الذين رووه عن ثور وغيره بذكر الصمّاء أختاً 
لعبد الله . 


أمَا هو؛ فقد ذكرها عمّةٌ له! 
' فلا يُعَدُ هذا شاهداً لِمَا قبلّهِ بذكر «العمّةه. ' 

رابعاً: 

عبد الله بن بُسّْر عن خخالته الصمّاء: 

رواه النسائي في «الكبرى؟ )١15/5(‏ والطبراني “في 
«الكبير» (000/94): وأبو تيم في «المعرفة 
(/8881), وابن منده- كما في «الإصابة» (8/ -)1١‏ 
من طرق عن محمد بن حرب» عن الرُبيديه عن (مُضَّيل)””) 
ابن فَضَالة» عن عبد الله بن بُسْر» عن خالته. . . فذكره. 


)١(‏ ينظ سئدُهٌ في حاشية الكتاب! 
(؟1) وتصحّفت في "«التحفة»" إلى : «مفضل»! وفي «الإصابة» إلى : «فضل»! 
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قلتُ: وإسناده حَسَرٌء لكتّه شاد بذكر الصمّاءِ خالةً لعبد 
5 0 
الله لتضافر ثقات الرواة على أنها أخته . 

وسيأتي الكلامٌ على فُضّيل قريبآ -إن شاء الله- . 

الثالك: بُشر بن أبي بُشر المازني: 

رواه النسائي في «الحبرى»"' ' - كما في «نحفة الأشراف» 
(9/5). وأبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» 
(رقم :) من طريق عمْران بن بكاره عن أبي تقَئّ 
وهو عي الحميد + بن إبراهيم- » عن عبد الله بن سالم» عن 
الثُبيدي» عن الفُضَيْل بن فضَالة» عن خالد بن مَعْدان» عن 
عبد الله بن بسْر» عن أبيه. . ايه 

وقال النّسائي: أبو تمي هذا ضنعيف ليس بذي»» احتف 
فيه على عبد الله بن بُسْر. 

قلتُ: وفى زيادات «تحفة الأشراف»: 

«تابعه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق؟» عن عمروء» عن 
الحارث» عن عبد الله بن سالم. . . [به]». 

وقد وقفثٌ على هذه المتابعة -بحمد الله-: 


(1) وما في مطبوءة «الكبرىة (1/ )١44‏ -هنا- فيه تصحيففٌ وتحريف! 


ارون 


أخرجها الطبراني في «الكبير» )١191(‏ وفي امسئد 
الشاميين» (1410). قال: حدثنا عمرو بن إسحاق بن 
إبراهيم بن زَبْريق الحمصي: حدثثي أبي. (خ) وحدثنا 
يحيى بن عثماك بن صالح: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
زِبْريق الحمصيء قال: حدثنا عمرو بن الحارث. عن عبد 
الله بن سالمء ٠‏ عن الرُبَيدي: حدثنا الفُضّيل .بن فضالة» أن 
خالد بن معدان حذثه» أن عبد الله بن بُمْر خذثه أنه سمع 
أباه بُمْراً يقول: إن رسول الله كَِهِ نهى عن صيام يوم 
السبت» وقال: «إِنْ لم يجن أخدكم إلآ أن يمضغ لحَى 
شجرة؛ فلا يَصّم يومئذ؟. 

وال عد قاين يا إن شككتم فسلوا أختي! قال 

فمشى إليها خالد بن مَعْدانَء فَسَألها عمًّا ذَكَرَ عبد الله 

فحدذثته بذلك. 

قلت : فهذا الإسناد يُقرتي ذاك» وفي كليهما ضعف. 

وأمَا قُضَيلٌ بن فضالة: فقد وثّقه ابن حِبّان (0/ 0190 
وقال: «روى عنه أهل الشام) .“” 

وذكر الحافظٌ في «التهذيب» (198/8) رواية جماعة 


>73: 








وفي هذه الرواية. فائدة عزيزة» وهي التصريح بن عبد 
الله والصماء؛ وأباهما شرا -كلهم- قد رَوَوًا الحديث عن 
الني » -مؤيداً هذا بما تقدّم ذكرُ وتفصيقة-. 

وهذا- وقد صح ولله الحَيْدٌ يْعَدُ جامغا لوجوه 
الاختللاف محا لجميعها»؛ كما من شيحُنا -رحمه 
الله- فى «الإرواء؛» (0171/8). 

الرابع : حديث أبن أمامة : 

وله طريقان: 

الأول: زواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟الا/ا) قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني الحكم بن 
موسى : حدثنا إسماعيل ب بن عياش » عن عبد الله بن دينار» 
عن أبي أمامة» عن النبيّ لل قال: «لا تضم السببت إلا في 
فريضة» ولو لم تجد إلا لِحَاءَ : شجرة فأفطر عليه». 

وقال الهيثمي في ا ا 
الحجازيين» ا 


و7 


قلث: لقد ظنّ الهيثمئٌ- رحمه الله تعالى- ابن دينار أنه 
العَدَويّ المدني» وليس به! 

إنما هو عبد الله بن دينار. البَْراني الحمصيء 
شام فرواية إسماعيل عنه صَّحِيحةٌ لكن: 

هو نفكث أغْني: البَهْرائي- فيه كلام فقد وثقه ابن 
حبّان» وأبو علي الحافظ» وقال الجُورّجاني: يَِأنَى فيه. 

وضعّفه الدارقطني» وابن معين» وأبو زرعة» والأزدي. 

وفي السند عل ثانيةٌ: 

هي الانقطاعٌ بين ابن دينار وأبي أمامة. 

الطريق الثاني : 

قال الوُويّاني في «مسند الصحابة» (؟/ 1708/7017): 

«حدثنا سّلّمة: حدثنا أبو المغيرة:" جدثنا حسّان بن 
توحء قال: إسمت: أبا. أمامة. يقول: :معن :رسول الله 
يل. . .2070 فذكره . 


(1) وتعليق محقّقه عليه عجيبٌ غريبٌ! 
وأمًا المعلّق على «المسئد» (59/ 580- الرسالة) قنصب المخالفة بينه 


وبين روايات آل بُسر!! 
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قلث: وهذا إسنادٌ حَسنٌّ مسلسلٌ بالتحديث والسماع . 
00 :2 و 

هذا اخرٌ ما وقفت عليه من طرق حديث النهي عن صيام 
السبت ورواياتهء يقطع الواقفٌ عليها -والمتأمّل فيها- 
بشوت ذلك عن النيّ يكل .من رواية أربعة من الصحابة 

0 1 

عنه طئِلد 

والحمدٌ لله على توفيقه. 

وبقيت أحاديثٌ أخرئ» وَرَدَ فيها ذكْرُ التصريح”" بيوم 
السَّبْتِ إمَا بالجواز, أو غيره» رأيث لزاما عَلضَ إيرادهاء 
ليكونَ هذا «الجزءٌ» عُنْيَةَ عم سواه -إن شاءً الله : 


مدمصحص 
)١(‏ إذا عرفت ذلك يَنِطُلُ ما رَعَمَه يحبى عيد في «القول الثبت.. 


(ص18) إِذْ قال: «تفرّد عبد الله بُسْر وأبو أمامة برواية النهي». 
وهذا تناقفنٌ عَجَيبٌ- فضلاٌ عن فَتَاحةَ غَلَط-؛ فلا يُقال لما رواه اثنان: 


«تفوّد1] 
(؟) سوئى حديثٍ واحدٍ -ليس فيه ذكر السّئئت-؟ لشفرة استدلالٍ 
المخالف به. 


ا 


حسجع 


الفضلْ الثاني 


سَرْدْ الأحاديث التي (يُظَنْ) بها 
مُعارضْة حَديث الذَّهَي 
والكلامُ عليها -تصحيحا وتضعيفا- 


100ص 
حص للحم .الس حمسي 

















الحديث الأول: 

قال الإمام الترمذيٌ في «سننه» (147): 

حدثنا محمود بن غَيْلان: حدثنا أبو أحمدء ومُعاوية بن 
هشام» قالا: حدثنا سفيان» عن منصور» عن خيثمة» عن 
عائشة» قالت: 

«كان رسولٌ الله يَيلِِ يصومٌ من الشهر: السبت 0 مه 
والاثنين» ومن الشهر الآخَّر: الثلاثاء والأربعاء والخميس". 

وقال: «هذا حديثٌ حَسَن» وقد روى ابن مَهْديء عن 
سفيانٌ هذا الحديث» ولم ير فْعْه». 

ورواه كذلك في «الشمائل المحمدية؛) (رقم: 06 

قلث: وإسنادة ضعيف . 

وعلت” الأنشطاع بين خيشمة ة وعائشة» فخيثمة- ع ثقته- 
كان يُرسِلٌ- كما قال الحافظٌ في «التقريب»-. 

وقد نص نّ الإمام أبو داود في «ستنه» (رقم: 0018 
-عَقَبَ إحدى رواياته- على عدم سماعه منها بقوله: 
: الخيئمة لم يسمع من عائشة""') امع 


- وقد فات هذا النقلُ صاحبَ «تهذيب الكمال» وفروعه» وكذا من صف‎ )١( 


5:١ 


ونقل المُناوي في «فيض القدير» (ه1/5ا؟؟) مسن 
عبدالحق الإشبيلى قوله عن تحسين: الترمذي: «والعلةٌ 
المانعةٌ له من تصحيحه أنه روي مرفوعاً وموقوفا وذا عنده 
علَدٌّ قال ابن القطان: وينبغي البحثُ عن سماع خيثمة من 

عائشة» فإني لا أعرفه». 
قلتُ: قد جزم أبو داود بِعَدَمه! فالحديثٌ ضعيف7" . 

2 ١ 
وقد رجّح شيحُنا -رحمه الله- في "تمام المنة»‎ 

(ص5١4 )11١6-‏ كلام ابن حجر في «الفتح» 08 0 

أن الموقوف أشبه. 

م 

فهذه عِلَهٌ أخرى. 

في «المراسيل» كالعلائي وغيره! 
وكم ترك الأول للآخر! 

)2.00 وقد أورد شيخنا الألباني -رحمه الله- الحديث مصححا في عدّة مصادر 
من كتبه؟ مثل «صحيح الجامع» (491/1) و و «المشكاة» )7١094(‏ و #مختصر 
الشمائل (ص14١)!!‏ ولم يورده في #صحيح سئن الترمذي؟ وهو من 
أواخر مصتفاته؛ فدلّ ذلك على تضعيفه له بأخرة. 

وكذا ضحّفه في «تمام المنةة (ص419-514)) وتراجع عن تصبحيحه 
-صراحة- في تحقيقه الثاني ل«المشكاة»- كما أب بخطه- رحمه أطت . 
ثم سألتُ شيخنا -رحمه الله- عن ذلك؟ فأقر بضعفهء وبالله التوفيق . 


1:١ 


الحديث الثاني : 


عن كريب مولى ابن عبّاسء قال: إِنَّ ابن عباس وناساً 
من أصحاب رسول الله يِ بعثوني إلى أم سَلّمة أسألها: أي 
الأيام كان رسول الله يَةٍ أكثر لها صياماً ؟ قالت: يوم 
السبت والأحدء فَرَجَعْتُ إليهم» فأخبرثهم» فكأئهم أنكروا 
ذلكء فقاموا بأجمعهم إليهاء فقالوا: إنا بَعَشا إليك هذا في 
كذا وكذاء وذكر أنّك فلتٍ كذا وكذا؟! فقالت: صّدقء إِنَ 
رسول الله يكل أكثر ما كان يصومٌ من الأيام السبتَ والأحد» 
وكان يقول: 

«إنّهما يوما عيدٍ للمشركين» وأنا أريد أن أخالقهم». 

رواه أحمد (775/9)» وابن خزيمة (5/ 20718 وعنه 
ابن حبنان (941)» والحاكم :))475/1١(‏ وعنه البيهقي 
(007*/5» والطبراني .في «الكيير» (07/ 587)» وابن 
شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (رقم: 5949) من طريق 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي» عن أبيهء عن 


1 


قلث: قال الإمام ابن القَيّم في «زاد المعاد» (0174/5: 

«وفي صحّة هذا الحديث تَظَدُ؛ِ فإنّه من رواية محمد بن 
مر بن علي بن أبي طالب» وقد اسكرٌ بعض حديثه» وقد 
قال عبد الحقّ في «أحكامه» من حديث ابن جْرَيْج عن 
0 '' عن عمّه الفضل: زار النبي 
عباساً في بادية لناء م قال: إسناده ضعيفٌ» قال ابن 
القَطان: هو كما ذكرٌء ضعيفٌ» ولا يُمْرَفُ حال محمد بن 
غَمْر». 1 

8 قال بعد ذلك: «وذكر حديثّه هذا عن أم سَلَّمةَ في 
صيام يوم السبت والأحد» وقال: سكت عنه عبد الحقّ 
ومشحا ل ومحمد بن عمر هذا: لايرف حاله» ويرويه 
ل ولا يُعرف أيضاً حاله. 

فالحديث أراه حَسَناً ٠»‏ والله أعلم». 

قال الذهبي في «الميزان» (518/5): «يعني لا يبلغ 
الصححّة»! 


)1١(‏ كذا!! وفي «الميزان» (518/1): «عبيد الله بن عباس؟! وكلاهما فيه 
تحريف وتصحيف» والصواب: «عباس بن عبيد الله بن عباس»» وانظر 
١تحفة‏ الأشراف» (576/8). 

2 


1: 


قلتٌ: ولاا 4 لْحَسن أيضاً! ! 
قال شيحُنا العلامة الألباني في «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» (رقم: :)22٠١44‏ «فأنت ترئ أن ابن القطان 


تتَاقضن'"2 في أبن عَمر هذاء فمرّة يُحَسَّن حديثة) ومرّة 


عق وهذا الذي يميل القلبٌ إليه -لجهالتت» لا سيّما 
وحديثة” هذا مخالفٌ- 00 لحديث مدع ولفظة: 
دلا 0 


ثم ذكر حديث آل بُْرِ- المتقدم تخريجه وتخققكت: ثم 


قال -رحمه الله- : 


"وفيه علَةٌ أخرىء وهي أن عبد الله بن محمد بن عمر 
حال نحو حال أأبيف» لم يوّقه غير ابن حبان» وقال ابن 


)١(‏ وقد كان وقع في قابي- في الطبعة الأولى من هذا الكتاب ٠‏ لدفع هذا 
التناقض الظاهرة أن يكون سقط من كلام ابن القيمٌ حرف (لا)» فأصل 
العبارة: «فالحديث [لا] أرا اه حسسنا؟. ثم تناقلها عله والطابعون. وهذا يؤيده 
تجهيله لرواته! فكيف يُحسته؟! وهذا معروف من منهجه- رحمه الله-. 

وكنثُ توهمت- قبلٌ- أنَّ هذا الكلام- الأخير- من كلام الإمام ابن 
القطان- وكذا شيحُنا- رحمه الله-! 

وليس هو كذلك؛. وذلك بعد أن طبع كتابه. ونظرث كلامه فيه 
(0717/5)» وإِنّمَا هو كلام ابن القَيّم . 


1 


المذينيى: «وسط»ء وقال الحافظ : «مقبول»» . يعنيى: عند 
المتابعة» وإلاً فَليّنُ الحديث» كما نص عليه في المقدّمة» 
وَلم ياب في هذا الحديث» فهو لي 1 

فالحديث ضعيف . 1 

وأقول الآنَّ- بعد سنوات عشر من طبعة هذا الكتاب 
الأولى- : قد تبيّن لى في هذا الإسناد أمؤر؛ أجملها 
فيما يلي: 

أولاً: محمد بن عمر بن على- الوالت ليس مجهولاٌ ١‏ 
كما ذهب إليه شيخنا- رحمه اللهت؛ بل هو معروفٌ؛ فقد 
روى عنه جَمْع من الثتقات» وذكره ابن حبانت في لاثقاته» 
(ه/ *ه")؛ وقال الذهبي: «ما علمت به بأسا»» وقال ابن 
حجر: (صدوق). 

فهو حسن الحديث؟ ما لم يخالف؟ وليس مجهولاً. 

ثانياً: أن ابن عيد الله بن محمد -هذا- ليس مجهولاً 
-كذلكت-» بل هو معروفٌ؛ ولكن بالضعف وقلة الحديث؟ 
فهو- وإن وثّقه الدارقطني (4-سؤالات البزقاني)» وابن 
خَلُْون- كما في حاشية «تهذيب الكمال» (94/15)-؛ 


ع 


وكذا الذهبي في «الكاشف»-؟ فقد قال فيه ابن حبان- بعد 
أن ذكره في «ثقاته» :-)١/7('‏ «يخطىء ويخالف»؛ فهذا 
ترج مفسّر ؟ يضاف إليه قول أبن سعد فيه «طبعاته» كرد 
القسم المتمم؟: : «قليل الحديث)؛ . 

والخلاصة فيه: أنه يخطىء ويخالف -على قلة حديثئه-» 
مما يجعل حديثه مكراً ب وبخاصة عند المخالفة-. 

ومن. المعلوم أن الجرح المفسّر مقدمٌ على التعديل 

فالحديث أضعف مما كنت أعللته به -قَبْل-؛ فهو -إذآ- 
متكثك والله الموفق. 

الحديث الثالث: 


على رسول الله يل وهو يتغدّى» لكي السب لق ققال: ' 


«تعالئ» تَكلي»؛ فقالت: ني ضائفة فقال لها: 
أمس؟» فقالت: لاء قال: افكلي ؛ فإِن صيام يوم 0 37 
لك ولا عليك». 


لو 


قلتٌ: رواه أحمدٌ (758/5) من طريق يحيى بن 
إسحاق» عن ابن لهيعة» عن موسى بن وَردان» عن عيّيد 
الأعرج . . بهء فذكره تامّاً. 

ورواه (708/5) من طريق حَسّن بن موسى» عن ابن 
لّهيعة» عن موسى بن وردان» عن عُمير بن جيير- مولى 
خارجة-» أن المرأة. . . فذكره دون سْببٍ الورود”"2 

قلت : قال الهيثمئ (/.194) عن السّنَد الأوّل: 

فيه أبن لهيعة» وفيه كلام؟. 

قلث: وعَبَيدٌ الأعرج لا يُعْرَف. 

وقال عن السّند الثاني: . (-ذلط 


١ 

"وعُمير هذا لم أعرفه» م 
فَمّدارٌ الإسنادَيْن على .ابن لهيعة» وهو ثقةٌ إلآ أنه ساء 
حفظه بعد احتراق كتبه» ورواية يحيى عنه قبل ذلك20 


)1١(‏ فمن قالَ بصحّة الحديث أو حُسْته؟ إِنّمَا ثُ يُصَححُ منه المرفوح القولئ» دون 
سبب الورود! فتأمل. 

)2( وتفصيل ذلك- وغيرة مَعَه- في رسالتي «الدلائل الرفيعة في ذكر مَنْ 
صحّث روايتهم عن ابن لهيعةك» وقد تكلّمثُ فيها عن أكثرَ من ثلاثين راوياً 
ذكروا أنهُمٍ صكّت روايتُهُم عنه -» يسَر الله إنمامها بمنّهِ وكرمه-. 


5:84 








ومع ذلك؟ فإنّه رواه عن عبد الأعرج مرق وعن عُمَيْرَ بن 
جبيْر مرّة أخرىء وكلاهما لا يُعْرَفان'"!!! فالعلةٌ هنا 
إذنث . 

وضمّفه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» 
(/:/00). 

ثم اذك لدطريها وتركا: 

أخر جه النسائي في «الكبرى» )١155/5(‏ عن أحمد بن 
إبراهيم بن محمد- هو أبو عبد الملك الفُرَشَىّ نّ البَسْريّت» 
عن إسحاق بن إبراهيم- هو أبو النُضر الفراديسيّ-» ٠‏ عن أبي 
مُطبع معاوية بن يحبى: : حَدَئني أرطاةء قال: سمعتٌ أبا 
عامرٍ الألهاني- هو عبد الله بن غابر-» قال: سمعث ثويان 
مولى رسول الله له وسّئل عن صيام يوم السبت؟ فقال: 
سَلوا عبد الله بنَ بُمْر؟ فَسْئِلَ عن ذلك» ٠‏ فقال: 

«صيام يوم السبت لا لك ولا عليك». 

قلثٌ: وإسناده حَسَنٌ موقوفاً. 

فلعلٌ أَحَدَ مَِكَ المجهولَيْن وَهم فيه؛ فَرَقعه . 

والله أعلم . 


(1) ومافي «تعجيل المنفغة» (ص 051 مِمَا ينبخي تأمله والنظر فيه! 
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والمعنى المرادُ في هذا الحديث- 0 أله : لا لك 
جر في صيام» ولاعليكَ حَرَجُّ من تَرْكه1"©» 


وقريبٌ منه- لفظأً ومعنى-: 000 
قال: ذُكِرَ عند رسول الله كل رجلٌ يصومٌ الدَّهْرَ 'فقال: 

«لا صام ولا أفطرا. 

قلثٌ: رواه أحمد (50/5)» والنَسَائي 9/. 00 
والدارمي (761/1)» وابن ماجه /١(‏ 015) -وغيرهم- من 
طريق قتادة» عن مُطَوَفء عن أبيه. . به 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ . 

ومعلوم- باتفاق- النهئْ عن صيام الدَّهْر. 

الحديثٌ الرابع : 

رواه تمّام الرازي في «فوائده»' (رقم:5١ 001١‏ قال: 
حدثنا أبو الخَير مير بن محمد بن يعقوب المَلطي- في سنة 
ست وأربعين وثلاث مئة-: حدثنا أبو يَعْلى محمد بِنْ أحمد 


)١(‏ ومثل هذا عَبّثُ يتترّه عن صيامه المسل الذي يريد القْربى والطاعة» فهو 
إلى المنع أقربة. 


بن عبد الله :الام الشلنى -بِمَلطَية-: حَدَثَنَا محمد بن 
يحبى بن .الضُّرَيْس القَيدي27- بِفَيْد- : حَدَئنا يعقوبة بن 
موسى : حدثنا مَسْلَمُة بن راشد» عن راشد أبي محمّد» عن 
نس بن مالك» قال: قال رسول الله 6: 

«مَن صامّ في كل شَهْرٍ حرام : الخميس والجَمْعَة 
وَالحَبْتَ؛ كيت له عبا يش مطة تنةه. 

قال المحافظ أبن حجر في "تبيين العجب» (ص75): 

اوفي سنده ضعفاءٌ ومجاهيل». 

ورواه ابن الجوزي في «الواهيات» (911) من طريق ابن 
الصرئّس. . 

ثم أعله بمسلمة وراشد. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (191/7): 

«رواه الطبراني في «الأوسط» عن يعقوب بن موسى 
المَدني» عن مسلنة» ويعقوب مجهول. ومسلمةٌ هو 
(41) بالقاء 50-6 والياء -التحتيّة- السباكنةء انظر «الأنساب». (509/94) 

للسمعاني» «الإكمال؟ (7121/7) لابن ماكولا . 
(1) كذافي مصورتي لمخطوظة «فوائد تمام؟ (ق 98١/أ)-‏ نسخة الظاهرية-» 

ومثله في النسخة التي حَقْقها الأخ الفاضل الدكتور عبد الغني التميمي- 

ومنها أَنْقْل-» وفي تبيين العجب»: «سبع مثة»! وفي *المجمع؟: «ستين»!! 


ه١‎ 


ابن راشد الحمّاني''2» قال فيه أبو حاتم: مضطرب 
الحديث. وقال الأرّدي في «الضعفاء»: لا يْحْتَجُ به» وأورد 
له هذا الحديث» وأبو راشد بن تَجيح أبو محمد الحمّاني: 
أخرج لد ابن ماجه» وقال أبو حاتم : صالح الحديث» 
وذكره ابن حبان في «الثقات», وقال: ربما أخطأء وقال ابن 
الجوزي: إِنه مجهول! لين كما قال فقد روى عنه حمَاد 
ابن زيّدء وابنُ المباركء وأبو تُعِيم الفَضل بن ذكيْنء 
وآخرون». 

وله طريق أخرى أثنان ,إليها الذهبى في «الميزان» 
(ردكلل نّم قال: حديث باطل »9 , 

الحديث الخامس: ّ 

عن جُويرِيّة بنت الحارث <رضي الله عنهما- : 3 
ف كيه دخل عليها يوم الجمعة» وهي ضائمةٌ فقال: 
أمس؟» قالت: لاء قال: «تريدين أن تصومي 0 
قالت: لاء قال: «فأفطري». 
1١‏ "لسان الميزان» (3/ 058 


زفق ُمْ رأيث في «الروض البسّام؟ (118-183/5) نقلاً مطولً عن السخاوي 
-في «مسلسلاته»-» انتهى فيه إلى أنه "باطلٌ». 


ويك 


رواه البخاري (45/5). 
وفي لفظ عن أبي هريرة - مرفوعا- : 
0 تتتوا يوم المجعة فار مز ليق الأنام؟ 
أن 0 يصومه * أحذكم). 
رواه مسلم .)١/545(‏ 
وهو في «البخاري» (1985) -بنحوه- مختصرك. 
قال أبو الحارث -عفا الله عنه-: 


هذا آخر ما وقفثٌ عليه من أحاديث فيها ال يال 
0 من بح 
أو غيره مِمّا ورد فيه ذكُرُ يوم السبت" 6 


0 


لالأنالالا 


(1) وتبقى أحاديثٌ يُفْهَم منها- استنباطا- الإذْنُ بصيام يوم السبتِ؛ كُحديثٍ 
صيام داود» وأنه «كان يُفطر يومآ ويصوم يومآ ...600 ونحوه من 
الأحاديث: فالجواب عن الأحاديث التي سُقتّها هنا: هو عينٌ الجواب عن 
الأحاديث المشار إليها ولم أوْرِدها- كما سيأتي-. 


0 
































اا ْ / 0 














أدلة المخالف في تضعيف الحديث: 
-١‏ قال أبو داود في «سننه» :)7537١(‏ لوهذا حديثٌ 
0 
"- وروى عن ابن شهاب أنه كان إذا 0 له أنه 
0 


*- وروى (1475) عن الأوزاعي» قال: «ما زلث له 
كاتماً حتى رأيثه انتشر؟؛ يعنى: حديث عبد الله بن بُسْر هذا 
في صوم يوم السبت. 

4- وقال أبو داود عَقَبَ الحديث: «قال مالكٌ: هذا 
كذب»! 

ه- وقال الحاكم في (المستدرك» 0 «وله 
00 2# 

قلثُ: ثم ذَكَرَ مع هذا المُعارض مُعارضا آخَرَ. 


)١(‏ وعلق عليه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )3١/1(‏ بقوله: «فلم يعدّه 
الزهريٌ حديئاً يقال به». وضعفه؟ . ١‏ 


/اه 


وسيأتي الحديثان» وبيانُ وجه التوفيق والترجيح في 
المَضْل الرابع- إن شاء الله-.. 

- وقال النّسائي في «سئنه؟: «هذا حديثٌ مضطرب»؟. 

»- وقال عِدَةٌ من أهل العلم: «حديثٌ شادًه. 

الرةُ على أدلة المخالف» وترجيحٌ القول المُختار: 

بَمْدَ الدراسة الوافية والنّظرِ المستوعب: رأيثُ للمخالفين 
في هذه المسألة دلائل وأقوالاً تعترض ما يَنّاه ذكرث آنفا 

ما وقفتٌ عليه منهاء فأقولٌ مُجيباً عليها: 

-١‏ قولُ أبي داود: #حديث منسوخ) 00ج 

)١(‏ وتبناه يحدى عيد في «القول الثبت» (ص 62١١-٠١‏ وذكر دليل ذلك 

-بظته- حديثٌ ابن عباس- -مرفوعا- في ذكر يومي السبتٍ والأحد-: «إنهما 
يوم عيدٍ للمشركين» وأنا أريد أن أخالفهم؟ ٠»‏ وأن حديتي جويرية. وأبي 
هريرة هما الناسخان لحديث «آل بُسْر»!! قال: فوالنهي عن صوم يوم 
السبت نافلةً موائقآ (!) لأهل الكئاب في نعظيم هذا اليوم» والخبر عن جواز 
صوم يوم السبت نافلةً ممخالف لأهل الكتاب» فهو متأتحر في التاريع»!! 

قلت: أتى لك أَنْ تبت أنَّ النهي عن صيام السبت في غير الفريضة إنْما 
.جاء موافقة لأهل الكتاب؟! 2 

فإذا قال: #حديث ابن عباس»؛ -قلنا: هو ضعيف لا تتبث به حُجةًا 

وإذا قال: «غيره»؛ كُلنا: ما هو؟؟ ” 
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فالجواب: لا تفل تقبل دعوى النسخ إل بدليل» ولا دليل 
١‏ عناعان اقنخع: 

قال اللحافظ ابن حَجَرٍ في «التلخيص الحبير»؟ (0315/5) 
-متعقباً دعوى أبي داود-: «ولا يبن وَجَهُ النسخ فيه). 

وقال.الشيخ. محمود خَطَّاب الشبكي في «الدين الخالص» 
ش 3 رارف -بعد قله قول أبي داود-: (غير مقبول» وأ 
دليل على تَسْجه؟!2. 

إذ «لا يُسْتَدَ على لاخ والمصوخ إلا بكي عن رسو 
الله 2 أو بوقتٍ أن أحدهما بعد الآخَرٌ بعلم أنَ الآخر 
هو الناسخ» أو بقولٍ مَن سمع الحديثٌ» أو الإجماع»”". 

؟- وأا قول ابن شهاب: «هذا حديثٌ حمصي»؟ فهو 
بخسّب ما وَكَم وله وإلآ فالطئق التي أوردتها وحَتجنها 
طمن الباحا البباحثٌ وتدفغ ريبئف وتجعلة موقنآ 0 صحة 

وليس له إلى ذلك سييلٌ. 

فتهافتّث ُمُه من أصلها . 


)١(‏ قاله الإمام الشافعي -كيا في «مفتاح الْجَتت» (ص76) للسيوطي-» وانظر 
رسالتي «الإنصاف في حكم الاعتكاف» (ص /), 


حكن 


الحديث وثبوته» ؛ وبخاضة أن عَصَرَ ابن شهاب سرحمه الله 
هو عَصّرُ الرواية» َيُحَصَلُ هو ما لم يُحصّلٌ غيرة وه ويُحَصّل 
ع غيرة ده ما لم يُحَصَّلهُهو. .. وهكذا. 

ويْويْدُ هذا العجواب: ما أوردوه عن الأوزاعة": 


#- (ما زْلتُ له كاتماً حتى ٠‏ رأيئه التشرء يعني : حديثٌ 





عبد الله بن بُسْر». 

قلتُ: فائتشار» دليلُ كثرة طُرْقَه ورواياته وتعدٌدهاء فهر 
-منه- دليلٌ قويٌ على أنَّ مَن ضعّفه أو أنكره؛ إنما هو 
بحسب ما وَقَمْ له لا بحسب ما للحديثٍ ين طُرْق . 


فتأمّل! 

؛- وأمًا ما حَكاه أبو داود عن مالك» أنه قال: 
كذب».| 

فالجوابٌ ين وجوه : 

أ- أن أبا ذأوة علق عن مالك» ولم يذكر له إسنادا 
فمثل هذا لا يخم به عنه . 


)00( مع أن الإمم أ داود -رحمه الله- قد أورد هذه الكلمة طعناً في حديث 
#آل يُمْر»! وليس الأمرُ كذلك -بحمد الله وتوفيقه- . 
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ب- أن هذا النقْلَ في بعض تُسَخ «سئن أبي داود؛ لا في 
كلها كما صوح به شنن] في «الإرواء» (5/ 
214 والعُماري في «الهداية بتخريج البداية» (5/ 554), 

ج- أن النّووَي قال في «المجموع» (كل ١٠:ع):‏ «وهذا 
القولٌ لا يُْبَلُء فقد صكححه الأئمّة؛. 

د- اعتذر الإمام عبد الحق الإشبيلي عن قولٍ مالكِ -في 
«الأحكام الوسطى» (؟/ 270-0170 بقوله 

«لعلّ مالكا إِنّما جَعَلَهَ كذباً من أجل رواية ثور بن يزيد 
الكلاعيّ ؛ فإلهكان ترم بالقذرء ولكله كان ثقة فيما روى» 
قاله يحى وغيرف وقد روئ عنه الجلَنٌ مثل : يحيى بن 
سعيد القَطَّانَء وابن المبارك. والثوري» وغيرهم؟. 

ه- وعقّب ابن عبد الهادي في «المحرّر» (ص4١١)‏ 
على فرك الإمام :بالك يقولة: «وفي ذلك نظو . 

و- أنَّ الإمام مالكا- على فرض ثبوت هذه الكلمةٍ عنه- 
قالها بحسب الطريق التي وَقَعَت له- كما أشرث -سابقك 
في (فقرة رقم: 177)-, 


)١(‏ ونقله -عنه- ابن الملقّن .في «البدر المثير» (4/ق7801/أ)- فيما نَقُلَهَ 
مُحَقّق «تحفة المحتاج» (115/1)-. 
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ويزيد ذلك بياناً أن هذا منهج ع معروفٌ عند أهلٍ العليء 
ومنه *قولٌ الإمام السّخَاويٌ في «المقاصد الحَسّنة» 


«رقم :7 حول حديثٍ آخَرَ -قال فية ابن معين: (إنّه 
حديثٌ باطل1-؛ فقال السخاوي موضحا: «هو بالنسبة لما 
وقع له من طُرْقد. 

وذاك مل هذا0", والله الموققٌ 

و- وأخيراء فإنَّ رواية 7 داوة للحديث» وسكوئه 

عنه”"2» بل ادّعاؤةٌ تس كه : دليل على عَدم قبَولِهِ كلمة الإمام 
مالك في فلو كانت صحيحة؛ لكان كذب؛ الحديث أقوىا 
في رده من ادّعاءِ نسخه! 


فتأمّلٌ! 
. ه- أمَا ما أشار إليه الحاكم مما يُعارضٌ حديث آل بُسْر» 
فحديثان: . 


زلق وفى «السلسلة الصحيحة (1618) لشيخنا- رحمه الله- مئال حسنٌ جذاً 
على هذا 

(؟) والسكوثٌ عنه- عنده- دليلٌ الصلاحية للاعتبار؛ كما بّه- هو- رحمه 
الله ف في #رسالة أهل مكة» (ص,0371). 


3 





أو يوم بعده. 

1 1110 ب ا 

وقد تقدم إيراده وتخريجه. 
صيامه كل هو يوم السبت والأحّد. . 

ولهذا المُعارِضُ الشاني: ضعيففٌُ لا يصِحٌ- كما 
سَبْقَ- ؛ فأغنانا ذلك عن تَؤْجيهدء ودَرءِ ما بَينَهما مِمّا يوهم 
التعارض . 

أمّا المعارضٌ الأولُ؛ فالجواب؛ عنه- دَفْعَا للتعارض-» 
بِصُوَرٍ شتَّى» وتَشْمَلُ بعض هذه الصُور المسألة مِن أصلها: 

أولاً: 3 حديث جُويرية. وكذا حديثُ أبي هر يرة 
كلاهُما لا يَقُْوَيان على مُعارضة حديثٍ لهي ؛ إِذْ غايةٌ ما 
يُستفاد منهما الإِذْنُ بصيام السّبْت تَبَعا لمن صام الجمعة» 
وهذا الإذن بهذه التبعيّة ليس مجزوماً به» إنما الصائمٌ فيها 
مُخَيدُ بين صيام السبتٍ أو الخميس . 

والإِدن أو الجَوازٌ إذا عارضة 0 فالإعمال للنهي 
لا للإذن؛ إذ النهيٌ أقوئ وأثبثُ حُجَّةٌ وبمثله يقول 


21 


الب 8: «إذا أمرتكم بأمرٍ َأنُوا منه ما د وإذا 
نهيبكُم عن أمر فائتهوا»2" . 


فليس بِحَفيٌ- في ضَرْءِ هذا الحديك- أن النهيَ لا خير 
فيه» أمَا الأمد قفو ا تى بما يُستطاع منه. 


وما نحن بصَدَدِ بحثه ودف التعارض عنه؟ ليس فيه أدنى ' 


أمرِء إنّما غايته- كما قللثْد اا 

فهل يُعارَصَنُ النهِي الصّريح بِمْجَود إِذْنِ مُكَيَرِ فيه؟! 

والنهيْ عند الأصوليّنَ: ل الإنشائ ني الدالٌ على 
طلب كفت عن فعلٍ على جهة الاستعلاء»9" , 

وتقديم م النّهْي على الأمرٍ -عند اجتماعهما- معهودٌ عن 
الكَلّف الصالح» » فقد رو الطبالسيء”» في المسشدها 
(رقم من طريق يويّس بن عَبَيد عن زياد بن جَُير 
قال: سْئْلَ ابن عُمّر عن رجل نَدَّرَ أن يصوم الجمّعة؟ فقال: 
ْنا بوفاء ذه وتُهينا عن صوم هذا اليوم. 





(1) رواه البخاري (1//4)» ومسلم (1177) عن أبي هريرة . 
(؟) «إرشاد الفحول؟ (ص؟١٠)‏ الشوكاني. 
()6 وانظر #تحفة الأشراف (847/4؟1) وتعليق الحافظ ابن حجر عليو. 


53 


ا م 


وؤسئده 

وهذا من دقيق فقهه -رضي الله عنهت» وكيف أله يدم 
النهيّ على الأمر إذا اجتمعا؛ إذ النهي لا خيرة فيه. 

وهذه قاعدةٌ علميّةٌ معروفة عند أهل العلم؛ ذكرها 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» (41/5؟١)-‏ تعليقاً على رواية 
البيخاريت 237 لأثر لابن عَم بنحو هذا- (1949)-؛ حيث 
قال : إن الأَمرَ والنهيّ إذا التقيا في محل واحدي: أيّهما يُقَدّم؟ 

والراجح: يُقَدّم النهي». 

وكما ذكردث- وأَكَوت : المعارضنٌ هّنا إذْنّ لا غير!! 

ومِمًا ينبي استرعاءٌ النَظَر إليه في هذا الوجُو: 

أنَّ هذه المسألة أَنيرَتْ في يم عَرَقَةَ لح سنة (08 اه 
وقد صادفٌ يومها يوم السَّبْتِء فَاخْيكفَتِ الأنظار: 


إن الَضْلَ الوارد في صيام يوم عَرقَة قصل عظيمٌ جليل؛ 
ففيه تكفيرُ سيئات سه سابقةٌ وسو لاحقة' 2 “» فهل نصومٌ 


.01119( ورواه مسلم‎ )1١( 
. عن أبي قتادة‎ )١1151( (؟) “كما رواه مسلمٌ‎ 
. وني الباب عن عدّة بن الصحابة‎ 


>56 


0, 


ملتسي تال ارد صو سياد يزع انوا 
أَمْ تتتهي عن صيامه تاركينَ ذلك الأجْرَّ الوفير؟! 
أقول: ش 
ليس من شلك -عند أهلٍ العلم- بتقديم النهي على 


الإذْنِ- أو الجواز- إذا 0 :كما تقدّمتٍ 
الإشارة إليت» ويوضح هذا ويؤكثةٌ ما ست نبت عن الي 
16 

مِن أنه نهى عن صوم يوم عَرَقةَ بعرقة 
فما الفرق بين الَهْييْن؟! 

النهي عن صيام السبت ولو واققّه يومٌ عَرَفة! 

والنهي عن صيام عرفة لمن كان على عرق 

فالصورتان مشتركتان في ثبُوتِ أ الصائو يوم عرفة» 
وله من الأجرٍ تكفيرٌ ذنوب ستتين. 

وكذا هما مُشْتركتا تان في النهي؛ الأول: لأنه صادقه يوم 
السبت» والثاني: لأنه واقف بعرفة. 

وكلا النّهييْنِ خاصٌ مُفَصَل . 


0 وسيأني في آخر هذه الرسالة تخريجه مُقَصَّلدٌ في مُلْحَق خاصيٌ . 
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لهذاء قا الذَّهبِي في «سير أعلام البلاء» /1١(‏ 584): 


«قَمَنْ صام يوم عَرَقَةَ بها مع عليه بالنهي» وبأ 
الرسول يكل ما صامه بهاء ولا أَحَدّ من أصحابه'''- فيما 
نعلم- لم يُصِبء والله أعلم». 

ومثلّه مَن صامَ السبت- مع عليه بالنهي- إذا وافقَّ صيامَ 
يوم فاضلٍ كيوم عاشوراءً أو عَرَفَة -أو غيرهما- لا فَرْقَ-. 

والحمدٌ لله. 2 ! 


)1١(‏ وقد انتصر ابن حزم,.في «المحلّى» (/19-19//9). لجواز صيام عرفة في 
عَرَفَهَ وضعّف الحديْث الوارد في النهي- وهو صحيحٌ ثابتُ- كما 
سيأني-» ونقل عن السبيدة عائشة أنها كانت تصومٌه في الحج! ! 

أقولٌ: ولا ينبت هذا عنهاء كما قال الهيئمي في «المجمع؟ (189/1)؛ 
فستده منقطع ضعيف» وذكر له طريقا آخْرَ ولم أقف على سئده لمعرفة 
ثبوته عنها , 9 . 

ونقل -أيضا- عن الحسن أن عُثمان صاته في يوم حار يُطَلَلَ عليه!! 
والحسن لم يسمع مِنْ عثمان؛ كما قال العلائي في «جامع التحصيل* 
(ص055). 

وقد اغتر بأثر السيدة عائشة: يحبى عيد في «القول الثبت؛ (27؛ فاستدل 
به! علما أنه نائّفنَ نفسه؛ إذ أثبت في صدر كلامه «ثبوت» النهي عن صوم 


عرفة لمن كان في عرفة. ثم نفل عن ابن حزم ما تقذّم!! 


/لا5 


لما سَبَىَ؛ نص الأئمّةُ على أنَّ الأصلّ “في النَهِيَ أنْ لا 
يكونٌ إلا بَْدَ الإباحة؛ كما قاله الحازمي في «الاعتبارء (ص 
7,» والإمامٌ الطحاوي؛ فيما تله غنه يلعي في «تَضَْب 
الراية؟ (؟/ 417؟)؟ وَأَقره. : | 

ثانيً: أَنّ نصصّ الحديث فيه 2 ؛ بلي قاطع» وهو: 

...إلا فيما ابرض عليكم. . . 

فهذا الاستثناء يذل في دائرة النهي أنواع الصيام النافلة 
كافة؛ ما كان منها مسنوناً أو تطوتعآء حاشا الفريضة» فهي 
-ليس سواها- الجائرٌ صومها يوم السبت. 

قال هُنا: هل صيام السبت- الذي هو بَعْدَ الجمعة- 
لمن صامها جهااٌ بحكمها- أو نسيانآ- فَرْضُ أم سنّة؟ 

فالجواب” عند الجميع : فَرْضٌ؛ لإخراج :المُلَبّس بصيام 
الجمعة عن إِنْم إفراده - منه-. 

فدلَ ذلك على وجوب صيام يوم السبت -لزومكت لمن 
ضام يوم الجمعة- جهلاً» “أو نسيانك-؛ إذ لا خيرّة في 
الانتهاء عمًا نُهينا عنه(". 


)0 وسيأتي له زيادةٌ شرح في المقطع الخامس . 
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ثالثاً: َ من الترجيحات عند أهلٍ العلم أنْ يكونَ أحد 
الحديثين نضا وقولاء والآخَر يسَبُ إليه استدلالاً 
واجتهاداء فيكون الأول مُرَجّحاً. 

قاله الحازمي في «الاعتبار» (ص١١).‏ »ولقله عنه- 
وأقرّه-. الزيلعي في «نصب الراية» (2)589/5 وكذا قاله 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» و حوه). 

وواقع ما نحن بصدد تقُرِيره هكذا -تماماآ- : 

فالنهي عن صيام السبت في * غير الفريضة صريحٌ نصيٌّ 
جَلِيُ”'؛ بينما المجيرٌ يستدلٌ بنصوص يُسْتَْبَط منْها الإذنُ 
والجوان بِالتبْعية . 

وظاهئ جذاً أنَّ هذه التبعيّة قد تكون مقبولةٌ» لكنْ إذا لم 
يُعارضها ما هو جلي صريحٌ . 

رابعاً: ومثلٌ السابق -تمامك-: ما ذكره أهلّ العلم من 
حيثٌ | لمنطوقٌ وا لمفهوم: 

ولشيخنا- رحمه الله بحثٌُ م في هذا- في «السلسلة الصحيحة» 
(ا ملاعلا الطبعة الجديدة) . 


)١(‏ ومن وجوه الترجيح:. «أن يُقَدّم ما كان فيه التصرييح بالحكم على ما لم 
يكن كذلك» -كما في «إرشاد الفحول» (ص1174)-. 
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إذ المستدلٌ على تجويز صيام السبت بحديث جويرية 
وأبي هُريرة إنّما يستدلٌ عليه بُمفهوم إشارته التبَعيّة بالجوازء 
بينما حديث «آل بُسْر؛ صريحٌ في منطوقه بالمنع : 

«والاستدلالٌ بالمفهوم لا يكونُ حُجَةُ إل إذا سَلِمَ من 
المعارض»» كما قاله الذهبيّ في (مختصر سنن البيهقي»» 
ونقله عنه الزيلعي فى «نصب الراية» /١(‏ /01). 

زْعَم يح إسماعيل عيد في «القول الثبت...» (ص7) 
أن حديث جويرية «منطوق لا خلاف فيهء فاليوم اللي 
للجمعة هو يوم السبت»!! 


وهذا باطلٌ؛ لأنّه مني على عدم َم كلام الأصوليّن ' 
في معنى «المنطوق والمفهوم 3 ولبيان ذلك أقول: : 

قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص178): 

«فالمنطوق : ما دلّ عليه اللفظً في محل التُطْق؛ أي: 
يكون نُ كما للمذكورٍ وحالاً من أحوالهء والمفهومٌ: ما دل 
عليه اللفظٌ لا في محل الُطق؛ أي : يكونُ حكماً لغير 
المذكور وحالاً من أحواله. 


والحاصلٌ: أ الألفاط قوالبٌ للمَعاني المستفادة منهاء 
فتارة ُنَادُ منها من جَهَة الْطنٍ تصريحاء وتارة من جهته 
تلويحاً. ْ 

فالأوّل: المنطوقٌ؛ والثاني: المفهوم» . 

انتهيا كلام -رحمه الله-. 

وه ال اشاني على م يحئ عيد أن حديت جرقية 
«منطوق»! وكيف يكو منطوقاً وهو لم يُسَق لبيان حكم 
صوم السبت استقلالاً؛ بل بالتبّعيّة» وهو ما أشار إليه 


“الشوكاني بقوله: «أي: رن كا لمر الماكور وحالا من 


أخواله». 

وهذا عَيّنُ القول في حديثٍ جويرية. 

أما حديثُ «آل بسْرك؛ َسِيقَ لبيان حُكم صوم السبت 
استقلالاً بصيغةٍ قوية متينةٍ لا تحتمل اللْبْس. 

وهذا- وحدة- يُبْطل كلام يحيئ عيد من أساسه. ' 

خامساً: وجه آخد؛ توكيداً لما سَبَقَء وتبياناً للعلم» 
وزيادة للفائدة» فأقولٌ: 1 


الا 


ل 0 2 1 ب ا 


حديث نجُويرية فيه بيان حُكم صيام الجمعة مقروناً 


بصورتين : 

إِمَا مع يوم الخميسء وإمّا مع يوم السَبْت. 

وحديث آل بُسْر جَاءٌ لبيان عدم جواز صوم يوم الست 
إل في الفريضة . 

وأنْبنًا- قَبْلْ- أنَّ حديث جويرية إنما اتدل به مفهومآء 
لاجداوفاء :بسكن خريث آل شرا 

قال الشوكاني في «إرشاد الفتخول؟ 10 

«إذا د الدليل علي إخراج صورة من صور “المفهوم؛ 
فهل يَسْقْطُ المفهومٌ بالكليئة أَورْيسَسَكُ به في البقية؟. 

وهذا يمشي على الخلافٍ في حُجٌية العموم إذا خصيٌّ 
وقد تقدّم الكلامٌ في ذلك» . 

قلتُ: وذلك (ص177١)‏ -حيث قال-: 

«إذا كان العامٌ الواردٌ من كتاب أو سنة قد وَرَد مَعَّهِ نخاصيٌ 
يقنضي إخراج بعض أفراد العام من الحكم الذي حكم به 
عليها: فنا أن يُخْلَمَ تاريخ جل واحدٍ منهما أو لا يلي 
فإنْ علم. . 6 


7”73ع 


هس 


لثم تكلم طويلاً في هذا الوجْه؛ على اعتبار معرفة 
تاريخ النصوص» وهذا مفقود هنا- كما تقدّم شَرْحُهُ عند رك 


دعوئ النَشْخ-. 


ثم قال -رحمه الله-: 


«فإنُ جُهِلَ تاريحُهُما: فعند الشافعى وأصحاب 
والحنابلة والمالكية وبعض الحتفيّة والقاضي عبد الجبّار: 
أنه يت العَامٌ على الخاصن, وذَهَبٍ أبو حنيفة وأذئر أصحابوٍ 
إلى التوثف إلى ظهور التاريخ» أو إلى ما يُرجّح أَحَدَهما 
على الآخر من غيرهماء وحكيّ نَمو ذلك عن القاضي أبي 
بكر الباقلأني والدّقاق. 

والحقٌ الذي لا ينبغي العدولٌ عنه في صورة الجهلٍ: 
البنا وليس عنه مانم يَصْلّحُ للتشيُثِ ب والجمح سن 
الأدلة ما أمكن .هو الواجبٌء ولا يُمكن 2 مع الجهل 
إلا بالبناءن9؟ , 


)١(‏ أي: بناء العام على الخاصنٌ؛ لذا قال ابن حجر في «فتح الباري» 
(89/1): «والخاصُ يقضي على العام؛؛ ومثئله في (41019//1) 
و :"عر 307171/52) -مله-. 
بل قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؟ (حديث:4١):‏ - 


ا 


ثم قال: 

«وقد تترثر أن الخاصيّ أقوئ:دلالة من العا والأقوئ 
أرجخ. وأيضاء إجراء العام على عمومه إهمال للخاصٌ» 
وإعمال الخاصّ لا يُوْجبُ بُ إهمالَ العام وأيغباً؛ قد نَقَلَ 
أبو الحسين الإجماع على البناء مع جهل التاريخ». 

انتهئ المرادٌ من كلامه -رحمه الله وهو كلام محر محَور* 
علديئ: ينطبق تمامَ الانطباق على المسألة التي نحن بصدد 
تقرير الحقّ فيها . إن شاء الله تعالى-. 

فإذا عرفنا ما تَقَدّم؟ وق أنَّ حي 0 بسر مُخْرِج 
لصورة السبتٍ من حديثٍ جويرية" “- كما شرحناه 
مفصّلا-» أو أن يُقال: هو معه- فى حالة الجهل أو 
السيان- على الوجوب- كما تقدم-. 

والحمد لله على تَعْمائه. 

, .الخاصئ لا ينسح بالعامٌ؛ ولو كان العامٌ متأخراً عنه؛ في الصحيح الذي‎ .٠ 

عليه جمهور العُلماء؛ لأن دلالة الخاصٌّ على معناه بالنصٌ» ودلالة العام 

عليه بالظاهر -عند الأكثرين-» فلا يُبْطلُ الظاهر حكم النصنٌ». 

وهذا كلام فصل متينء والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في افتح اليارية :)1١3//17(‏ «العام إذا صن 
منه شيء بدليل؛ بقي ما عداه على عمومه وحُجدهِ -عند الجمهور-؟. : 


3”و2قع 


سادساً:. طَولَ الإمامٌ الشوكانيتٌ البحث في «إرشاد 
الفحول» (ص45١117-1)‏ مثيتاً أن الاسخناء من أقوئ صيّغ 

وَالِخِصْوصنٌ هو: «إخراج بعض ما كان داخلاً تحت 
العموم»؛ كما قال هو نفسّه (ص؟55١).‏ 
جلك ين مرخ يس إلا في 
الفريضة. : 

فالأحاديثٌ الأخرى التي فيها ذكَرُ صوم الجمعة مقروناً 
بالخميس أو السبت» أو الأحاديث التي فيها ذكد صيامٍ يوم 
وإفطار آخرء أو الأحاديث التي فيها صيام ثلاثة أيام من كل 
6 : كلّها َعم دلالة من حديث «آل بُسْرهء» فحديث «آل 


بره فيه التهي عن أنواع الصيام كلها إلآ الفريضة . 

ودونما شّكٌّ: إنَّ هذه الأحاديث المشان إليها- جميعاً- 
واردةٌ في غير صيام الفريضة. 

فهي داخلةٌ ضِمُنَّ النهي بلا ريب. 


7ع 


فالعَجَبٌ مِن يحيئن عيد في رسالته (ص7. 26.8 كيف 
يكور أنَّ حديث «آل بُسْر؛ عاٌّء والأحاديث الأخرى- التي ' 


أشرث إليها آنفا- حَصّصّنْ"!؟! 


وهذا عينْ القَْبِ للعامٌ والخاصٌّ عند أهل العلم! 
2 لف 


شبهة أخرى : 
قيل: لواحا شرن كاز افر عل 

ما إذا صامه غيره» ونحذيث النهي على صومه وبحدّه» 
وعلى هذا تق النصوصٌ اه 

أو- بعبارة أخرى-: : إذا ف ضَمٌ إلى يوم السبتٍ يوم آخرث 
جاز صومف إذ الث واقع على إفراده بالصوم!! 

والجواب على هذا الإشكال- وكثيراً ما نسمعه- هو ما 
قاله الإمام ابن القتّه” -رحمه الله- في «تهذيب السّئن' 
مرح : 1 


)١(‏ وقد شرح (صة) معنى العام والخاض» وضرب عليه أمثلدٌء إذا تمَلتها 
تراها ناقضةً لكلامه مُناقّضةٌ لمرايه! ! فإنا لله وإناإليه راجعون! 
(؟) كنا قال الأثرم -فيما نقله عنه ابن قيّم الجوزية في :#تهذيب السئن» 
11/5 )-. 
زفق علمآ أنه لم يَخْثَر القول بالنهي عن صيام السبت» وإنما قال الذي 
قاله ؛ تحريراً للخلاف وتوضيحا للدلائل» إذ الحديثٌ عنده شاذ! 
وقد أنْبَا- - بما لا يَدَعٌ مجالاً للريية- - صحّة الحديث وشهرئّه وثبوته . 
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«وهذه طريقةٌ جَيُدقٌ لولا أن قوله في الحديث: «لا 
تصوموا يوم السبت إلا فيما افرْضٍ عليكم» دليلٌ على المنع 
من صومه في غير غير الفَرْض مُفرداً أو مُضافاً؛ لأنَّ الاسكشناءً 
دليل التناولٍ» وهو يقتضي أن النهي عنه يتناوّل كَُّ صو 
صومه. إلا صورة الفرضء ولو كان إنما يتناول صورة 
الإفراد لقال: (لا تصوموا يوم السبت إلآّ أن تصوموا يومأ 
قبله أو يوم بعده)م كما قال في الجمعة» ٠‏ فَلَمَا خَضّ 
ا : عُلِم تنا التّهي لما 
لها . 

وأصلّ الكلام لشييخه شيخ الإسلام اين 'تيمية -رحمهما 
الله القائل في «أقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 0177): 

«ولا يُمَال: يُحْمَلُ النهيْ على إفراده؛ لأنَّ لفظه: «لا 
تصوموا 0 الست إلا فيما فيضن عليكم؟. والاسكناء 
دليل التناول7' أ وهذا يقتضي أن الحديث عم صومّه على 
كُُُ وجدء وإل لو أريد إفرادة لَمَا دخل الصومٌ المفروضٌ 
لسعي؛ فإنه لا إفراد فيه» فاستثناؤةٌ دليلٌ على دخولٍ غيره» 
بخلاف يوم الجمعة. فإنّه بَيّنَ أنه إنما نَهى عن إفراده' . 


141١‏ وتحرفت في المطبوعة إلى: «التنازل»! 


/ا/ا 


ونقل ذلك -عنه- الإمام ابن مُفلح في «الفروع" 


م 117). 
وهذه أجوبةٌ علميّةٌ رصينةٌ» لا يَسَدُ طالب الحَقّ رفض 
جو : يسَعْ طالب رفضها , 
أو رَدُها. 


وقال شيخنا- فسح الله له في قبرو. في «تمام المنة» 
(ص” ٠‏ ): 

«وأيضاً؛ لو كانت صورة ه الاقتران غَيْرَ منهيّ عنهاء لكان 
استغناؤها في الحديث أَوْلى من استثناء الفرض؛ لأنّ شه 
لعو الحديثٌ لك أبعل هن شموله لصورة الاقتران» فإذا 
أسشي الفرضنٌ وحده: دَنَّ علئ عذم استثناء غيره» كما. 
لا يخفى» . 0 

وهو كلامٌ متينٌ جداً. 


عَوْدٌ على بده : 
وَجْهٌُ آَخَدُ من وجوه الترجيح : «أن يعدم المقرونٌ بالتوكيد 
على ما لم يقترن به 


وكذا: «أن يُقَدّمَ النهئ على الأمر» . 


للك ركاذ الشحرنة لقرة/04: 
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وأيضآ؛ «أن يُقَدَّم النهيْ على الإناحة». 

و: «أن يُقَدّم الأقلّ احتمالاً على الأكثر احتمالاً». 

وهذه كُلّها'؟ مُوْكّداثٌ لترجبح حديث .«آل يُشْر» على 
غيره مما عارضه . 

وها هّنا فائدة وقفقثُ عليها بَعْدَ كتابة ما تقدّم: 

قال الشوكاني في «إرشاذ الفخول» (ص578): 

 .«‏ .أمّا المرجّحات باعتبار المَئْن فهي أنواع: 

النوع الأول: ”أن يُقَدّمِ الخاضّ على العام؛؛ كذا قيل! 
ولا يخفاك أن تقديم الخاصٌّ على العام -بمعنى العَمّل به 
فيما تناوّله» والعَمّل بالعامّ فيما بقي-: ليس من باب 
الترجيح» بل من باب الجمُعء وهو مُقَدّمْ على الترجيح". 

لذلك قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 95): 
«الجمعٌ أولى'من الترجيح باتفاق أهل الأصول». 

ونحن هنا لجنا إلى طريقة اللجمع هذء”" التي أشار إليها 
الشوكاني» .فإن لم يقتنع المعارض» قَصُور الترجيح كثيرة 


220 «المصدر السابق». 
45 أما طرائق جمع المخالفين؛ قا تقدّم نقذها وبيا خطإها. 
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لا تَدَعْ مجالاً إريبة أو شك .* 

وَْهُ آكد: أمَا الاستدلال بحديث عبد الله بن عَمْرو 
-المتفق عليه- أن لني يكل قال له: «صّمْ يوم وأفطِرْ يوماً؛ 
فإنّه أفضلٌ الصيامء وهو صيامٌُ داود كلا : 

فقد تقدّم الجواب عنه -سابقا- . 

ويُرَادُ عليه هنا بأن نقول: 

خَرَجَ ع هذا الحديثٌ مَخْرَجَ الإجمالٍ» ويدلٌ على ذلك أن 
النَهْيَ عن صيام السبت إنما هو من شريعة نيا محمد يله 
لا من شريعة داودة ا ال سلما 
داود إنما هو إقرار إجماليٌ مُطلقٌ يِنَصّلْهِ وَبْتَيَدُهُ ما وَرَدَ 
و د 

فمن صام يومآ وأفطر يومك- وصيامه سُنَةٌ مستحبك 
مسكئنياً من ذلك صيامَ السبت» ٠»‏ فقد عَمِلَ بنصّيْن» دونما 
إبطالٍ لواحدٍ منهماء وبخاصة- كما ذكرث وأكَرّت أن 
السبت لا يُصام إلا في فريضة» بنصّ رسول الله صَئة. 

وَبْهُ آخر: لو أنَّ هذا الذي يصومٌ يوم ويفطر يومأء 
أو الذي يصوم ثلاثة أيام من كلٌ شهرء وق صيامّه هذا: 


م٠‎ 


يوم العيدء أو أيام التشريق» فماذا هو فاعل؟؟ 

هل يُقَدّم الصيامٌ المستحبٌ على النهي الصريح؟! 

هذا ما لا يقوله من عَرَفَ العلم ودلائله وحَججَه! 

إذأ؛'ليس من شلك أنه سيُقْطر اتباعاً للنهي (المُسَمَديَ) 
الصريح؛ مُعْرِضاً عن صيّام داودَ الذي استحيّه لنا رسولنا 
محمّدٌ يلك فالنهي أقؤئ. 

فما هو الفرقٌ بين الصورتين: من وافَقَ صيامُه أياما منهيا 
عنها كيوم العيد أو أيام التشريق؟! 

أو؛ إذا واقَىّ يوم فاضلاً -يُنْسَحَتُ الصيامُ فيه-: يوم 
السبتٍ» وهو منهيئٌ عنه صراحة؟! 

لا وْقَ- عند من أَلْصَفَ- ب بين الصورتين . 

فكلتاهما | > جتمع فيهما استحباب” ونهيّ» وقُدَمَ النهي على 
الاستحباب» ل مرارا . 

وَجْهُ آكَ: أنَّ النصوصّ الشرعيّة لم تَرِدْ كلها في سياقي 
واحدٍ وَرَمن واحد فيتبغي الجة م يبن ما يُظَن فيه 
التعارضِيٌ- ولا تعارضَ في حقيقة الحال- دون ضرّب 
بَعْضها ببعض» كمسألتنا هذه؟ فيمَنْ عارضّ حديثٌ النهي 
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عن صيام السبت إلا في فريضة بِسَْقٍ أمثلة النافلة أو 
الاستحباب! ١‏ 

وهذا عينٌ المناقضة لمتهج الجَمْع» وهو- أيضا- بعيذ 
جذاً. 

أقول: 

كُلُ الوجوه التي سَبَقَت كانت دفعا لمظّة التعارض بين 
حديث النهي والأحاديث الأخرى الْمَسُوقَةَ أمامّه. 

وهذا ُلك أيضآ- كان جواباً على مقطع (رقم:0) من 
أدلّة المخالفين من الوجهة الفقهية والأصولية. 

5- أمّا ما تقل عن الإمام النّسائِيَ”'2 من القولٍ باضطراب 

الحديث ش؛ فقد بيت أله لا اضطراب فيهء. فقد صّحَّ بالأسانيد. 
الثابتة عن ثلاثة من آل يُسْر : عبد الله» وأختد» وأبيهما. 


وكذا أيضاً عن أبي أمامة . 


(1) وقال بتحر قوله: الحافظً ابن حجر في «التلخيص الحبير» (517/5)؛ 





لمعاو ا مراع 14371١‏ 5 
واختاره (!) عبد الله بن عبد الرحمن رمزي في «التحقيق العْبت» 
(ص"1١)1!‏ 


لله 


وي ظَنُ اضطراب من نوع آخَر: 

هل الصَّمَاءُ: أنحثٌ عبدال؟ أم أمه؟ أم عمَتُ؟ أم خالته؟ 

هيه 0 1 و اه 

أقول: ورادت (الروايات) بهذا كله لكنّ الذي «صح) 
منها وثَرتَ- فقط- أنها «أختة». | 

وتضَافْرٌ الؤواة على إثباتٍ أنّها «أخته» يجعلٌ القلبَ 
مُطْمئنا إلى اعتماد ذلك . ٍ 

وعلى جميع الوجوه: 

فإِنَّ ذلك ليس بضائر الحديث شيئآء إذ صُحْبَتهَا ثابتة لا 
شَلكَّ فيها ولا رَيّب. 

فمدى القرابة لا يِضُّرُ بالرواية -كما لا يخفى29-. 

ولو سلَّمْنَا بدعوئ الاضطراب- وهي مردودة- 
فى حديث آل يُسْره فإنَّ حديث أبي أمامة سالمٌ منها تمامآً 
-ولل الحمدٌ-. . 


7- أمَا دعوى الشذوذ؛ فهي إما إسنادية أو م 
)ا وقريك من ذلك :ما ذره أمل لاعلى من الاخماراب والاختلاف في 
«سم أبي هريرة» حتي وصلَتْ أقوالهم فيه إلى تسعة عَشَرَ قولاً! فهل هذا 


يؤثر في إثبات صحبته- رضي الله عنه-؟! 


الذذا 


فمن حي الإسنادٌ؛ فالحديثٌ صحيح دونما ريب. 

أمَا من حيث المَئْنُ؟ فلم تَرِدْ هذه الدعوى علي أصحابها 
إل بعك معدن الجمع والتوفيق عندهمء ولا يلجأ إلى ادّعاء 
الشُذوذ بمجرّد هذا التعدّر وليس التعريفٌ العلمي 
الاصّطلاحيٌ للشذوذ منطبقآً على هذا النوع من مظئة 
التعارض -كما لا يخفى-. 

والحمدٌ لله على توفيقه. 

وَالخلاصة: 

أنَّ حديث التهي عن صيامٍ السبت في غير الفريضة: 
صحبحٌ صريح؛ يُحْمَلُ ما خالقه عليد» ولا لو 
على ما خَالقه إذ دلاليه من أقوى الدلالات» وحجته متينةا 
لا يقوى أمامها مُعارضٌ. 


لالالالالا 


م 














روق الإمام النسائيئ فى «السئن الكبرى» (2581» وأبو 
داود (0غ524). وابن تحاف افضفتةة وأحمد 
(0/ 4و 158) والبخاري في «التاريخ الكبير» (9/ 450)» 
والطحاوي: في «تشكل الآثار؟ 2)١١7/54(‏ وفي «شرح 
معاني الآثار» (؟/ 1/7 وابن خزيمة (9/ 20597 والعُقيلي 
في «الضعفاء» (598/1). والحربي في «غريب الحديث» 
(لتملط) العام 21/١‏ والبيهقتي 85/5 
وابن عبد البَّرّ في «التمهيد (8/ 587-ترتيبه) والطبراني 
فى «الأوسط» (107/817/9-مصرية) مه( 2١‏ طريق حوشب 
ابن عَقيلء عن مهدي بن أبي مهدي الهجريء عن 
عكرمة. قال: 

دخلت عن أبي هريرة في بيته» فسألته عن صوم يوم 

«نهى.زسول الله يٍَِ عن صوم يوم عَرَقَة بعرّقات". 

قلت: 


)١(‏ ورواه الطيالي' - كما في «المطالب العاليةة (ق79/ب- النسخة 


' المسندة)» وليس هو في «مسنده؟ المطبوع - من الطريق نفسه؛ إلا أنه 
قال: .١‏ . .عن ابن عباس»! قال ابن حجَر: «خالفه الحفّاظ . 


١ لام‎ 


حوشب وعكرمة ثقتان. 

وفي مهدي كلامٌ يطول: 

فقد ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(/ 70)» ونقل عن أببه قوله: «شيخ كبر بمتكر 
الحديث)30 , 

وكلمة «شيخ خ»: اختلفث أنظار التَّْادِ في شَرْحِهَا فمنهمٍ 
من يقول: هي عِبَارةٌ جَنء وبعضهم يقولٌ: هي عبارة 
توثيتي! ش 

وقد نقل: الدكتور محمد ضياء الأعظمي في «دراسات في 
الجرح والتعديل» (ص 147) عن الشيخ علي القاري في 
«المرقاة»: أن عَامَ أصحاب الجرح والتعديل يعدُون كلمة 
«شيخ» من ألفاظ مراتب التعديل. 

وقد جَعَل الحافظٌ العراقيئٌ في «شرح الألفية» (9/1) 
لفظة «شيخ» في المرتبة الرابعة من مراتب التعديل»_مع 
«جيّد الحديث» و «حسن الحديث» و «محلة 
الصدق» ؛ ونحوها. 


)١(‏ ومن نقل عنه غير ذلك؛ فقد وهم. 
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قلثُ: وما يُخَالفُ ذلك مِمّا في بعض الْكبّبٍ- كحاشية 
«الرقع والتكميل» (ص ١5١-١59‏ الطبعة الثالثة)!-: فليس 
بدقيق؛ إذ هو جَعَل من قبل فيه: "شيخ»» كَمَن قي فيه: 
"شيخ ليس: بالمتقن» 5665!! 

فكلمة «شيخ» وحدّهاء تختلف عن كلمة اشيخ» مقرونة 
بما يُشعِر بالجرح! ْ 

والأمر هنا -كما رأيت- محتلفٌ تماماء فكلمة ليخ 
مقرونةٌ بما يؤيّد أنّها من ألفاظ التعديل» فقول أبي: حاتم: 
تشع أن ابتك البعديااة جاه في اع اجرج بل عو 
إلى التوثيق والتعديل أقرب وأظي""'. 


وها هو ابن أبي حاتم يقول في «الجرح والتعديل» 

فذقي * 

: ويزيد الأمرَّ جلاء : قول الإمام الذهبي في «الميزان» (5/ 2180 : «وقوله‎ )١( 
«"شيخ؟؛ ليس هي عبارة جرح» ولهذا لم أذكر في كتابنا أحداً ممن قال فيه‎ 
ذلك؛ ولكنها أيضاً ما هي بعبارة توثيق».‎ 
. قلت : فإذا ُرِنَ بها ما يوضحُها ؛ َمل عليه جرحأ أو تعديلا‎ 
ويزيده صراحة : قوله في مقدمة «المُغني في الضّمَفاءه (4/1): «فإن هذا‎ 
. باب تَعُديل؟‎ 
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«ووجدت ثّ الألفاظ في الجرّح والتعديل على 0 
شق وإذا قبل له : صدوق» أو: محله الصدق» أو: لا 
بأس به؛ فهو مَمَن يُكُنَب حديثه وَينْظَر فيه وهي المنزلة 
الثانية» وإذا قيلَّ: شيخ» فهو بالمنزلة الثالثة» يُكتب حلديثه ' 
وينظر فيه؛ إلآ أنه دون الثانية» وإذا قيلَ: صالح الحديث» 
فإنه يكتب حديله للاعتبار. . .» 

قلت: فظهر -بهذا- أن كلمة «شيخ» من ألفاظ التعديل» 
.أو ما يقاربها. 4 

والحمد لله على توفيقه. 

قلترجع إلى مَهْديّ بن أبي مَهْديّ المَجَريّء فتقول: 

أورده البخاري في «التاريخ الكبير» 156-47/0) 
وفرّق بينه وبين مهدي المحاربي» فجعله اثنين. ! وهما 
واحدء فهو مهدي بن أبي مَهْدِي العَبّْدي المحاربي 
الهَجَريّ. 

ولم يُورده الإمام الخطيبٌُ البغداديٌ في. «الموضح 
لأوهام الجمع والتفريق»؟ وهو على شرْطه! 

ووثقه ابن حبان في «الثقات» (/001/9). 
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وقال أبن حجر في «التهذيب» 00/1 ١وَصَحَحَ‏ 
ابن خْرَّيَمة ةنيل : 


قلتُ: وكذا الحاك والدّ 2 


لكنّ ابن مّعين قال: : لا أعر 

00 

وقد ذكر مُترجموة رواية اثنين عنهء هما: حوؤشّب بن 
عقيل » وعبد المؤمن بن عبد الله السّدُوسي 

ورأيث في «المعرفة والتازيخ» رض ة فرندلة زواية يعقوب 
القَسَوي عن مهدي بن أبي مَهْدي! وهي لم تُذكر في 
#تهذيب الكمال» وفروعه. 

وقد جَعَل الحافظ ابن حَجَر "مهدي ابن أبي مهدي» في 
«الطبقة السادسة» وهي طبقة تب لامي مِكّن عاصر الطبقة 
الصغرى منْ الأتباع . 


(1) «ومقتضاه أن يكونّ عنده من الثقات». قاله الحافظ ابن حجر- نفسُه- في 
«التعجيل؟ (318). 1 
(؟) فلا يُقبل من ابن حزم في «المحلى» )1١8/17(‏ قوله عنه: «مجهول»! 
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وَجَعَل «يعقوب القَسَويّ؛ في «الطبقة الحادية عشرة» 
وهي الطبقة الوسطى من الآخذين عن تب الأتباع. 


فها مُوَ رار ثالث يُضاف إلى الرواة عن «مهدي»» وهذا . 


مما يَرِيدٌ القلبّ اطمئناناً بتثبيتٍ روايته. 

فالسئّد حَسَ29 -إن شاء الله-ء وقد.قال الذّهِّي في 

سير أعلام البلاء» 287/3١‏ : «إسنادٌ لا بَأَمنَ بد 

وله شاهدٌ: 

فقدروئ أحمد (5/؟0١)»‏ وأبو داود (51507)» 
والترمذني (770)» والنسائي (0/ 20507 وابن خزيمة 
»05٠٠١(‏ والطبراني في «الكبير» (/1/ 1١١065‏ رقم:7١2)8‏ 
وابن حبان (2578): والبَعْويٌ (10795)» والدارمي 
.)700/١(‏ والحاكم /١(‏ 22574 والبيهقي (98/5) 
وابن أبي شيبة من طريق موسى بن عُلَيَ بن 
رباحء عن أبيه» عن عُقبة بن عامر» قال: رسول الله كِه: 

«يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» عيدنا أهل 
الإسلام» وهي أيام أكل وشرب» , 


)0 وسكت عليه الحافظ في «الفتح؟ (074/4. 


041 


ونان 3 روي معن عل اوس روعي 
«الفتح» ل 
وقد بوب له عدد من أهل العلم بقولهم: "باب النهي 
عن صوم يوم عرفة بعرفة»؛ كالنسائي وابن خزيمة وغيرها. 
وقال ابن القَيّ في «زاد المعاده 0/0 مُعَلدَ سَبَبت 
فِطْر الواقفين بعرقة: 
«وكان شحنا" -رحمه الله- يسلّكُ مسلكًا آخرء وهو 


-أي: يوم عرفة- يوم عيلٍ لأهل عرفة؟؛ لاجتماعهم فيه »> 
كاجتماع الثامن يوم العيدء وهذا الاجتماع يختصنٌ بمن 


52 وقد مثل بعض أهلٍ العلم بهذا الحديث ل«الحديث الشاذ؟ في‎ )١( 
الحديثء ويخاصة على زيادة ايوم عَرَقَكَه فيه» كما كنت ذكرته‎ 
الطبعة الأولى)»‎ - ١ فى «التعليقات الأثرية على المنظومة البيقونية» «ص‎ 
)183/1( ثم تنتهث إلى أنَّ الإمام السخاوي قد قال في «فتح المغيث»‎ 
-بعد أن ذكر تضحيح ابن حبان وابن خُزيمة والحاكم والترمذي- له-:‎ 
«وكان ذلك [أي: تضحيحهم]؛ لآنها زيادةٌ ثقة غير مُنافية؛ لإمْكَانٍ‎ 
. حَمْلها على حاضري غَرَفة؛‎ 
*» قلث: وواققّهم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «عُمدة التفسير‎ 
. وهذا هو الصوابة -إن شاءً الله- كما تراه هنا بدلائله-‎ »074/5( 
(؟) وهو شيخ الإسلام العلامة الإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية التُميري‎ 


-رحمه الله رحمةً واسعة-. 


ادن 


بعَرفةَ دون أهل الآفاق» وقد أشار النبئٌ كلِ إلى هذا في 
الحديث الذي رواه أهل «الشُّئّن" [وذكر هذا 


الحديث...]» ومعلومٌ أن كوه عيداً هو لأهل ذلك 


الجمع ؛ لاجتماعهم فيه والله أعلم». 

وممًا يشْهدٌ له -شهادة عامّة-؛ فَطَرُ النيّ كَل في يوم 
عرّفة؛ كما رواه البخاريٌ (198/4)» وام 170 موا 
المَصْل بنت الحارث . 

وكذا رواه البُخاري (1944): ومسلم (1114) عن 
مَيْمولَة -زوج الي كله . 

وروئ عبد الرزاق في «المصّف» (870/) من طريق 
غثمان بن حكيم» عن نُذْبَةٌ- مولاة لابن عباس- » قالت: 
قال ابن عباس -يوم عرفة ار «لا يَصّحَيْنا أحد يريد 
الصيام؛ فإنّهِ يوم تكبيرٍ » وأكل» وشرب». 


ورواه د في «(مسئده» -من الطريق نفسه- يلفظ :؛ 


اتن مييق نكو واي /؛ فلا يصومّنٌ يوم عَرَفَة؟ فإلّه 
يوم أكل وشرب وذكر الله . 
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مت 8 





كذا فى «المنطالب العالية» (ق79/ب- السخة 
المسندة). 

وغثمان بن حكيم ثقةٌ. 

وَنُدْبَةٌ: عدّها أبو نعي -كما في «المغرفة» ١‏ ماه 
-وابن منده- ه فى «الصنحابةقى ووافقهما ابن الأثير في لأسد 
الغابة» (57/ رلا والذهبيٌ في «تجريد أسماء الصحابة» 
(0/ اقل وانن حَجَرِ في «الإصابة» (//198). 

وقد صحّ ل سند :نهل عن 
صوم يوم عرفة . 

إرواه النسائي في «الكبرى» 564732 والدولابي في 
“«الكنى والأسماء» )١7/١(‏ من طريق سفيان بن عَييّنة»؛ عن 
عمرو بن دينار» عن أبي التّورَيْن» عنه . 

وحسّنه شينغنا -رحمه الله- فى «الضعيفة» (تحت 
الحديث : ١5‏ 5). 

أبو التورين أسمه : محمد بن عبد الرحمن الجمّحي؛ 

قال 0 عبد لبد ف في «الاستغنا في الكنئ» (رقم: 4حهة): 
(تابعيّ 0 


ه04 


وفى «السِّنْن الكبرى» (71877) و(9874)- للنّسائي- عن 
أمير المؤمنين عكر بن الخطاب -رضى الله" عنه - : النهئٌ عن 
صيام عرفة في عَرَفة. 
وقد وقفثُ للحديث المرفوع على طريق أخرى في 
«معجم الطبراني الأوسط؛ (48*؟ -مطبوع): رواه من 
طريق محمد بن عبد الرحيم بن شروس"'' » عن إبراهيم بن 
محمد الأسلمى» عن صفوان» عن. عطاء بن يسارء عن 
عائشة. . . فذكره. 
' والأسلمي: مترولً!! 
والخلاصّةٌ: 
أنَّ الحديث حَسَن -على أقل تقدير- لما ذكرت له- آنفاً 
مِن طرق وشواهد- مرفوعة وموقوفة-. 
وأمآ هذا الطريقٌ الأخيد؛ فهو إِنْ لَم ينْفَعْه فلا يضر -إن 
شاء الت 


)1١(‏ وهو مُتَرْجَدْ في «الجرح والتعديل» (8/8) دون جَرْحٍ أو تعديلٍ! 


545 





الخائماةه 
هذا آخر ما وَقَقََّى الله -سبحانه- إليه: 
فإن كان صواباً: فهو من فضل الله وجزيل نعمته. 
وإن كان غيرَ ذلك: فهو من ضعفي وتقصيري» وعغذري 
أنى جهدتث ف جمع أطراف المسألة؛ فقهٌ وحديئلٌ 
وأصولاً» .وغير دللكهم 
وآخر دعوانا أن الحمدٌ نهرب العالّمين 


1 وكتبه 
أبو الحارث علي بن حسن علي الحلبي الأثري 
-عفا الله عنه- 
في الأول من شهر شعبان سنة (1505ه) 
ا 


(1) ثم أعدث النظر فيه» وزِدْتُ عليه : في مجالس من غُرَة شهر رمضان سنة 
(1470ه)؛ فالحمدٌ لله من قبل ومن بعد 


57/ 
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١‏ هسرد المراجع 
-١‏ «الآحاد والمثاني»» ابن أبي عاصم» السعودية. 
1- «ابن حجر ودراسة مصفاته»؛ شاكر عبد المنعم» بغداد. 
«- «الأحاديث المختارة مما ليس في «الصحيحَيْن»» الضياء 
المقدسي؛ السعودية. ! 
:- «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان8؛ ابن بَْبَانَء بيروت. 
5 «الأحكام الوسطى»» عبد الحق الإشبيلي» السعودية. 
1- (إرشاد الفحول» الشوكاني» مصر. 
«إرواء الغليل»» الألباني» بيروت. 
- «الاستغناء» في الكنم» ابن عبد البرَء السعودية . 
9- «الاستيعاب»» أبن عبد ابره مصر. 
8 «أمْد الغابتى ابن الأثيرء مصر. 
-١‏ «الإصابة في تمييز الصحابة؟» ابن حَجَرء مصر. 
-١‏ «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»ء الحازمي» حلب. 
1- «اقتضاء الصراط المستقيم»؛ ابن تيمية» السعودية . 
4- «الإكمال»» ابن ماكولاء الهند. 


ل 


6- #الأنساب»» السمعاني» الهند. 

- «الإنصاف في أحكام الاعتكاف»؛ علي الحلبي» عمّان. 

-١١/‏ «بداية المجتهد»., ابن رشد» مصر. 

8- «بيان الوتهم والإيهام»؛ ابن القطانء السعودية. 

4- "تاريخ دمشق»» ابن عساكرء مخطوطء ومطبوع- أبنان. 

-١‏ تاريخ دمشقك»» أبو زرعة» دمشق. 

١ك‏ «التاريخ الكبير؟» البخاري» الهند. 

17- «تبيين الحَجّبٍ فيما وَرَد في فضل ررَجّب0» ابن خحجر» مصر. 

1- «تجريد أسماء الصحابة»» الذهبي» الهند. 

4 «تحفة الأشراف»» المرّيء الهند: 

1 «تدفة المستاجى ابن الماقّن» السغودية, 

«التّحُقيق التَبّت لما وَرَد في صيام يوم السبت؟» عبد الله بن عبد 
الرحمن رمزي» السُعودية . 

/- #تعجيل المتفعة»» ابن حجرء الهند: 

8- «التعليقات الأثرية على المنظومة البيقونية»» علي الحلبيَ» 
عمّان. 

4- "تقريب التهذيب»» اين حجر» دمشق: 


-٠‏ «التلخيص الحبير*» أبن حجر» مصر. 


لاله 


- «تمام المّة في التعليق على فقه السنةكى» الألباني» عمّان . 

«التمهيد»». ابن عبد الْبرّ؛ء المغرب. 

«تهذيب التهذيب»» ابن حجرء الهند. 

5 «تهذيب سُئن أبي داوداء ابن القيّم؛ مصر. 

ه- «تهذيب الكمال؟» المزيّ» بيروت. 

ع «الثقات»» ابن جبان» الهند. 

#7 «جامع التحصيل»» العلائي» بغداد. 

ل «جامع العلوم والجكم؛ ابن رجب» مصر. , 

9 «الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم» الهند. 

46 احكم صيام يوم السبت» محمد شقرةء عمّان. 

ع «علية الأولياتف أبو ميم مره 

؟4- «دراسات في الجرح والتعديل"» محمد مصطفى الأعظمي» 
بيروت. 2 - 

“59 «الدلائل الرفيعة. في ذكر من صحت روايتهُم عن ابن لهيعة»؛ 
علي الحلبي. مخطوط . 

+ 4- "الدين الخالص»؛ محمود خطاب الشُبكي» مصر. 

5:- "الرباغي في الحديث»» الأزديء عمّان. 


4- "رسالة أهل مكف أبو داود» بيروت. 


47- #الرقع والتكميل»» اللكنويء حلب. 

8- "الروض البسَام في ترتيب وتخريج فوائد تمّام؟» جاسم 
الدوسري» بيروت. 

8 "الروضة الندية؟» صديق حسن خان» مصر. 

- "«زاد المعادف» ابن الْقَيّمء بيروت. 

- اسلسلة الأحاديث الصحيحةفى» الألباني» السعودية . 

اه «سلسلة الأ.اديث الضعيفة»» الألياني». السعودية. 

5ه - #سئن أبن مأجه؟» نصر. 

4 ”سئن أبي داودف؛ مصر. 

0- «سئن الترمذي؟. مصر . 

7- «سئن الدارمي». دمشق. 

لاه- «سئن النسائي؟» مصر . 

08- «الستن الكيرى»» البيهقي» الهند. 

9- «السئن الكبرى؟» النّسائي»ء بيروت. 

- «سؤالات البرقاني للدارقطني» السعودية. 

اسيّر أعلام النبلاءة» الذهبي» بيروت. 

77- «شرح الألفية الحديثية»: العراقي» مصر. 


77- «شرح السنة»» البَغوي» بيروت. 


ل 


4- ا«شرح معاني الأثارك الطحاوي» مصر. 

6 «الشمائل المحمدية؛. الترمذيء حمص. 

55 «صحيح ابن خزيمةة بيروت. 

/1- لصحيح البخاري مصر. 

4- «صحيح الجامغ الصغير»» الألباني» بيروت. 
- «صحيح سنن الترمذي*» الألباني» بيروت. 

وات ومنيحيح تيلم 8 ور 

- «الطبقات' الكبرى؟» ابن سعد»ء السعودية. 

- «الضعفاء». العْمَيْلي» بيروث. 

“/- «غريب الحديث»» الحَرّبيء السعودية. 

5 «فتح الباري؟» ابن حَجَر» مصر . 

ا «فتح المغيث»» السخاوي» مصر. 

7/ا- «الفروع؟» ابن مفلح» مصر . 

0- «الفوائدة» تمّام الرازيء مطبوع على الآلة الكاتية. 

8- «فيض القدير؟» المُناوي» مصر. 
'74- «القول الثيّت في حكم صيام السبت»» يحيى عيدء مطبوع على 

الآلة الكاتبة» ونشر في مجلة الشريعة- الأردن. 


م «القول الت في حكم صيام السبتف. محمد الحمود التجاي؛ 
الكويت. 

١م‏ «الكنئ والأسماء»» الدولابي» الهند. 

87- لسان الميزان» ابن حَجَرء الهند. 

1- «مجمع الزوائد»» الهيثمي؛ مصر. 

84- «المجمرع". النووي» مصر. 

١خ‏ - «المحرّرف» ابن عبد الهادي» بيروت. 

3 «المحلى». أبن حزم» مصر. 

81 - «مسختصر الشمائل المحمّدية". الآلباني» عمّان. 

عم "ايستدركف الحاك الهند. 

4- «المسئد»؛ أحمد بن حتبل» مصر. 

- «مسنئد الصحابة»» الروياني»؛ مخطوطء ومطبوع - مصر. 

- «مسئد الطيالسي؟» الهند. 

- المشكأة المصابيح؟ » التبريزي» بيروت. 

9- «مشكل الآثار»؛ الطحاوي» الهند» وبيروت. 

«المصئّف». ابن أبي شيبة» الهند. 

0 «المصتّفاق عبد الرزاق الصنعاني ٠‏ بيروت. 

45- «المطالب العالية»: ابن حجر النسيخة المخطوطة المسندة. 
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40- «المعجم الأوسط»» الطبراني» السعودية» ومصر 
34 امعحجم الصحابة»» ابن قانع»: السعودية. 

- «المعجم الكبير»» الطبراني» بغداد. 

- تمعرفة الصحابةك» أبو تُعيم» السعودية . 

3٠١‏ «المعرفة والتاريخ؟» يعقوب الفسوي» بغداد. 
«مفتاح الجئة في الاحتجاج بالسنة»؛ السيوطي» الكويت. 
-٠١‏ «المقاصد الحَسّتة9؛ السخاري» مصر. 

5- «المنتخب من المشند»» عبد بن حُميد» مصر. 
1 «المؤتلف والمختلفة الدارقطني» بيروت. 
- «ميزان الاعتدالى» الذهبي» مصر. 
٠.‏ «التاسخ والمنسوخ»» ابن شاهين» الأردن. 
- «نصب الراية»» الزيلعي» مصر. 

4- "الهداية بتخريج البداية» العُماري» بيروت. 
محلات: 

- منجلة الشريعة الأردنية . 


- جريدة الرأي الأردنية. 


"-فهرس أطراف الأحاديث 


والآثار على الترتيب الهجاني. 


إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه.ما استطعتم 001000 
أفضل الصيام صيام داود 9 0000000000000 
أفطر النبي في يوم عرفة 0 0000 
أمِرْنا بوفاء الَذْر وتّهينا عن صوم هذا اليوم (ث) 00000 
إن رسول الله بكِ أكثر ما كان يصوم معت ارا ا 1 
إنهما يوما عيدٍ للمشركين لين 
تريدين أن تصومي غداً؟ 1 |ز[ز[ز[ز[|[|[ | |[ 0000 
تعالي» فَكُلي ا 10 
زار الي يك عباساً في بادية لنا فم وال 1 
صام عُثمان يوم'عرفة في يوم حار (ث© ددم م ا 110 
حم يوم وأفيل يونا ل 
صوم يوم عرفة يُكَفْر سنتين قورع هده لمر ملع كف ماله على طاو م جاو يجي 
صيام يوم السبت لا لك ولا عليك اس سم 1 
صيام يوم السبت لا لك ولا عليك (ث) ز ز [ ز 1000000 


نت عائشة تصوم عرفة في الحج (ث) اا ا ا 
من صام في كَُّ شهر حرام ال و اه 
من صَحبني من ذكر وأنئئ اا 
نهو عن صوم عرفة بعرفة ددا ميقع ماقام ناه 1ه ال 
نهئْ عن صوم يوم عرقة (ث) عا إل الحا امام موه ا ملع 348 
نهئْ عن صيام يوم السبت تمسو دم الو بوبم بيه لاه 
لا تخصّوا يوم الجمعة بصيام و 0 
لا تضم يوم السبت إلآ فيما افتُرضَ 1 210707010 
لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتثرض شا ات ا ا بوره 
لا صام ولا أفطر عي عام مج ماو موتو له ا ود الور ماق 
لا يصحبنا أحدٌ يريدٌ الصيام («ث» ا 5 
يوم عرفة ويوم النخروأيام التشريق .4 +7 00000100 
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؟- الفهرس الإجمالي 


مقدمة 43 يأ لالط لجاع فاحيد وس الوب وده جا ونوا ما اخ ل د 30172 

تعقب بض الكُُبٍ في زعمه أَنْ لا خلاف في المسألة 1 

إثبات تقول العُلّماء في خلاقية المسألة اسن نس وباك 4 

كتابٍ «القول المت في حكم الصوم يوم السبت» للحافظ ابن حجر ١١‏ : 
الإشارة إلى من كتب في هذه المسألة ملاب ل ا 
الفصل الأول : تفصيل طرق الحديث.وإئبات صحته 000000 ا 
زروةاالعنيت عن ارق من المجقية ةي سس او ا 

11 عبد الله بن بُسْر وك لاب ب واوا وفع فوا ااا‎ -١ 

فائدة عن “تدليس التسوية عع عرد جف كلد يي وا 301 

ما هي قرابة الضمأء من عبد الله؟ جع و اا ا 0 

تضافر الرواة على أن الضماء أخثه 0 0 00000 

التتبيه على تصحيف في «تهذيب الكمال» 0004 000 

#- يُسر بن أبي بسر المازني د و مم و 0 


1١11 


رواية عزيزة فيها إثبات أن «آل بُسر» سمعوا الحديث -جميعاً- من 


بي 9 لاما هاه وروا عه ف ما ل ا لمت ار 611 
5 - أبو أمامة ااا 
نقد دعوئ #تفرُد؟ اثنين من الصحابة بهذا الحديث 00000000 
الفصل الثاني : سرد الأحاديث المظنون فيها المعارضة! ا 
حديث الأول *كان يصوم من الشهر: السبت والأحد والاثنين. ..؟ 4١‏ 
بيان أنه منقطع مقن لمحا للخ در انا ماه ع ع لمع 61 
الحديث الثاني «إنهما يوما عيد للمشركين» ا اع عله جع 8 27 
بيان أن فيه جهالة ا ا لمعيه ساسا سوه 
الحديث الثالث: «صيام يوم السبت لا لك ولا عليك» 2 

مع م 41 


بيان ضعفه مرفوعاء» وصحته موقوفا 





بطال دعوئ النسخ» ودفع الشبهة الواردة في ذلك 5000 
يان أن لعصر الرواية شأناً مهماً في نفي الصحة ا 
ثبات أن ما نقلوه عن الأوزاعي طعناً إنما هو دليل صكّة. . . . . . 
لرد على ما نقلوه عن تكذيب مالك للحديث 0 
ذلك من ستة وجوه ال محم ب ل ل 
عارضة بعض الأحاديث لحديث النهي كب ا السام ما 
لرد على ذلك من وجوه كثيرة 1 1 21177070 
مبهة أخرى: النهيُ عنه لإفراده 0 
رد عليها كما وان واس اماما ا ا 
ود :على مذ 0 حا م ا 
جوه أخخرى في الردٌ على التغارض المزعوم 25 
فع شبهة اضطراب الحديث وام وفاطد نف دونه 
ع شتهة اقرف م جر ال دار مرا بسار 33235 1 
اللحق في تخريج حديث "نهي عن صوم يوم عرفة بَكرفة» , 

ان المراد من كلمة «شيخ؟ في اصطلاح المحدئين 0000 
هدي بن أبي مهدي ذكروا أنّه روى عنه اثنان» وتعزيزهما بثالثٍ . 
كر شاهد للخديث واد ماتيا اداو وتوم معو للد 
بب الفطر فى عَرّفة لمن كان فيها ا 


14١ 


ذكر بعض الشواهد الموقوفة ل لوت سس ف 1 


طريق أخرى للحديث المرفوع» لكنّها واهية” مم ل 
الخاتمة ا ل ا ا ا ة 
الفهارس ماف سب ممع ينام امي لوا الور ع ل 1 
-١‏ مسرد المراجع ا 
؟- فهرس أطراف الأحاديث والآثار مود جو 1 
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